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الإنسانعلى الخالق البادئ المولى عز وجل على تكریم استھل بالشكر والثناء 

بمتعة العلم ومنحي القدرة على إنجاز ھذه المذكرة خدمة للعلم ، كما أتقدم 

مختار للجھود التي بذلھا معي لإتمام ھذه المذكرة بجزیل الشكر إلى زوجي قن

وتزویدي بالمراجع والنصائح الدائمة لنجاح ھذا العمل لخبرتھ في ھذا المجال 

،كما أتقدم بالشكر إلى الأستاذ الفاضل بوفاتح محمد بلقاسم للجھود التي بذلھا 

امھم للإشراف على ھذه المذكرة ، ولا أنسى أعضاء لجنة المناقشة على اھتم

بھذا الموضوع ،كما أتقدم لكل الزملاء في المحكمة الإداریة بالجلفة على 

.الجزیلرأسھم خالي قن العربي بالشكر



أھدي ھذا العمل المتواضع إلى من زرع في قلبي روح الأمل  والمثابرة والدي 

العزیز منصور بلخیر بن الصحراوي ، وإلى من كان دعاؤھا وحنانھا سرّ 

إلى من أعتز بھم فخرا ونجاحي والدتي قن زھرة بنت عبد القادر ، وإلى من

:كانوا سندا لي بتشجیعھم لدراستي إخوتي 

.سعاد ،آسیا،ھاجر،صحراوي،مختار،فاطمة، فتیحة،وكل أولادھم

.إلى ابني الغالي والعزیز الذي صبر وتعب معي منذ الدراسة قن محمد ولید-



مقدمــــة



أ

ـــــةـــــــالمقدمــــــ
ائیة للأشخاص المعنویة من أهم الموضوعات التي تمس و بشكل مباشر فلسفة المسؤولیة الجز 

، ومن ثم القانون والفقه الجنائي فهي لم تعد المحور الأساسي الذي تدور حوله الفلسفة الجنائیة 
كانت العلمیة والفكریة التي لحقت بالقانون الجنائي الحدیث ولیدة الاتجاهات الفلسفیة المختلفة 
حول نظریة المسؤولیة الجنائیة،إضافة إلى أن كونها تمثل نقطة التحول بالنسبة للتشریع الجنائي 

لف الوحشیة على المعاصر ، ویرجع ذلك إلى تطور نظریة المسؤولیة الجنائیة من مرحلة التخ
...مرحلة النهضة والعدالة 

إذ یعتبر موضوع الطبیعة القانونیة للشخص المعنوي ومسؤولیته الجنائیة من المشكلات القانونیة -
التي ثار الجدل حولها وتشعبت الآراء بشأنها إضافة إلى الفقه نجد التشریع والقضاء على السواء 

.وذلك طوال العصور التاریخیة المتعاقبة
لمیة والاقتصادیة والتي أملت وأوجبت على المشرع اففي القرن التاسع عشر ونظرا للضرورات الع

الاعتراف بالشخص المعنوي، ولقد تعرضت هذه النظریة للنقد وأهم ما أخذ علیها اعتبرت الدولة 
ت من أشخاص القانون العام افتراض ومؤدي ذلك أن لا وجود لها رغم أنها هي التي تعطي مقوما

. الحیاة تغیرها من الأشخاص  المعنویة وتمنحهم هذه الشخصیة
كذلك اعتبار الشخص المعنوي مجاز یؤدي إلى القول لعدم مسؤولیته مدنیا وجزائیا كان للنقد الذي 

نظریة الحقیقة على إنقاذها،وقد انقسم الفقهاء إلى عدة تعرضت له نظریة المجاز أن مهدت لظهور
القانونیة،یعني الصلاحیة لاكتساب دور حقیقي في نطاق الحیاة حقیقةآراء لتحدید نظریة ال

القانونیة،ویكون صاحبها أهلا لاكتساب الحق ویبني على ذلك أن الجماعات والهیئات الاجتماعیة 
تكون كالأفراد الطبیعیین أشخاص قانونیة،ولابد أن یكون لهذه الجماعات تنظیم یمكنهم من 

طیع التعبیر عن تلك المصلحة،وتدافع عنها ویكون لها كیان مستقل استخلاص إرادة جماعیة تست
وتصبح أهلا لاكتساب الحقوق والالتزامات وبالتالي فإنها تستطیع أن تمارس الحیاة القانونیة التي 
تأتیها والوقائع فإنها تستطیع أن تمارس الحیاة القانونیة عن طریق العضو الذي یعبر عن إرادة 

.تصرف العضو في حدود وظیفتهالشخص المعنوي متى
إن فكرة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي قدیمة جدا وجدت بوجود الأشخاص المعنویة والتي -

الدیني أو (كان أولها الدولة في القانون الروماني التي كانت تخضع لعقوبات الأفراد ذات الهدف 
.طبیعتهاهذه الأخیرة التي كانت تخضع لعقوبات تنسجم مع).السیاسي



ب

أما في الشریعة الإسلامیة فإن مساءلة أو عدم مساءلة الشخص المعنوي غیر واضحة المعالم إلى 
.یومنا هذا

ویعود أقدم نص تشریعي أقر المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في العصر الحدیث إلى 
المدن والقرى الذي نص صراحة على أنه یتم متابعة تجمعات 1670في فرنسا سنة" كولبار"أمر

.والشركات التي ترتكب حركات التمرد والعنف والجرائم
إن ضرورة بقاء الأشخاص المعنویة واستمراریة نشاطها ،لما تقدمه من فوائد معتبرة للمجتمع جعل 
القانون یعرّف لها بالشخصیة المعنویة والوجود القانوني ، مما أدى إلى التطور مفهوم الخطأ 

معنویة بشأنها شأن مسؤولیة الأشخاص الطبیعیین تقوم على خطأ عمدي أو الجنائي  للأشخاص ال
خطأ غیر عمدي، وبالتالي تسأل جزائیا عن كل الأخطاء التي تساهم في حدوثها  سواء بصفة 
مباشرة أو غیر مباشرة وهذا ما تهدف إلى دراسته لمعرفة أساس مساءلة الشخص المعنوي جزائیا 

.وشروط توافر هذه المسؤولیة
ة ــلات تتصل بالقواعد الأساسیـره من مشكـة لما یثیـوم الجنائیـار العلـث في إطـنظرا لأهمیة هذا البح

م ــاب من زوایا مختلفة،ذلك أن قواعد تجریــم العقـلعل
د فقهاء القانون سبیلا ــه وإن وجـا، وأنـة لها فلسفتهــة والعقاب ترتكز على أسس منضبطــوالمسؤولی
ین المسؤولیة والمدنیة وشروطها وبین طبیعة الشخص المعنوي فإن الأمر یدق بالنسبة للتوفیق ب

.للباحث الجنائي وذلك لیس باختلاف طبیعتها بل وتأسیسها
بالإضافة إلى أنه لدراسة الشخصیة المعنویة بصفة خاصة أهمیة قصوى في نطاق القانون وعلم 

كأداة هاأهمیة الشخصیة المعنویة ذاتها،وفي دور فكرة في هذه الالتنظیم الإداري وتتجلى أهمیة 
ووسیلة تنظیم النظام الإداري في الدولة فنیا وقانونیا  إذ أن فكرة الشخصیة المعنویة بهذا المدلول 
تسمح بتجمیع شتات الجهود والأموال وتوحیدها وتنسیقها وتوجیهها بالإضافة إلى أنها هي التي 

لة كشخص معنوي أصیل ،فكرة دائمة مستمرة مهما تغیر تؤسس وتحقق دیمومة الدولة ،فالدو 
.نظامها السیاسي ومهما تواتر وتعاقب الحكام فیها وممثلیها في المنظمات والأشخاص الدولیة 

وتسلیط إبرازهاإن الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي و 
الضوء علیها لمعرفة مفهومها و أنواعها و موقف الفقه والتشریع الجزائري والمقارن حیالها والجرائم 

.التي یسأل عنها الشخص المعنوي والعقوبات المقررة وكیفیة متابعته قضائیا 



ج

كونه الأهمیة التي رأیتها في الموضوع جعلتني أرغب في دراسة هذا الموضوع والتعمق فیه كما أن 
وهذا یتضح لنا من خلال اختلاف الآراء الفقهیة یتمیز في نظري عن الكثیر من المواضیع

.والتشریعات تحوله كون الشخص المعنوي یتمیز عن الشخص الطبیعي 
إضافة إلى ذلك یعود اختیاري للموضوع أساسا إلى أهمیته التي تتمثل في عدة اعتبارات علمیة 

:وعملیة وهي 
قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع نظرا لخطورة الجرائم التي یرتكبها :لعلمیةالاعتبارات ا-

الشخص المعنوي مع تطورها في الآونة الأخیرة مما جعل الجزائر وغیرها من الدول تسعى للحد 
الدوافع و من هذه الجرائم إضافة إلى ذلك محاولة شرح مفهوم المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي 

.دت بالمشرعین إلى إقرارها التي أ
دولة تتمثل في خطورة الجرائم التي یرتكبها الشخص المعنوي مما تدخل ال:الاعتبارات العملیة -

.و المجتمع في مشاكل خطیرة 
إن المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة تثیر العدید من الإشكالیات لأن الأمر بالنهایة یتعلق 
بصلاحیة الشخص المعنوي لارتكاب الجرائم المنصوص علیها في القانون من جهة ، ومسؤولیة 
عنها من جهة أخرى ولاشك أن هذه لیست كل المشكلات التي واجهتها في هذه الدراسة والتي 

في التطور المستمر للموضوع وحداثته على ساحة الدراسات القانونیة وكذلك الاجتهادات تكمن
القضائیة التي تكاد منعدمة لأن أغلب التشریعات إلى وقت قریب كانت ترفض مساءلة الشخص 
المعنوي جنائیا بتأیید غالبیة الفقه والقضاء بالإضافة إلى الصعوبات الأخرى التي واجهتها في 

راجع على مستوى المكاتب الجزائریة مما جعلني أعتمد على الكتب العربیة إضافة إلى نقص الم
نقص الرسائل والمذكرات التي درست هذا الموضوع في الجامعات الجزائریة ومن بین الرسائل 

:في الجامعات الجزائریةسابقا والمذكرات التي درست هذا الموضوع 
المعنوي،دراسة مقارنة ،أطروحة دكتوراه،جامعة بسكرة إدریس قرفي،المسؤولیة الجزائیة للشخص

.2011-2010،الجزائر،
:أما في الجامعات العربیة

محمود محمد هشام ، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ، رسالة دكتوراه،
.  2001-2000جامعة القاهرة ،
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عدد من المناهج من بینها المنهج التاریخي في بدایة انتهجت في هذا البحث :المتبعالمنهج
تحلیل المضمونمنهج البحث من خلال تعرضنا لتطور المسؤولیة الجزائیة كما اعتمدنا على 

وذلك عن طریق عرض الاتجاهات الفكریة للمدارس القانونیة والمنهج الوصفي والمنهج المقارن 
.یع المقارن ئري والتشر المختلفة ، ثم عرض اتجه كل من التشریع الجزا

فماهي مبررات الاعتراف وإنكار المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ؟ وماهي الإشكالات -
التي تطرحها هذه المساءلة الجزائیة ؟

وماهو موقف المشرع الجزائري من المساءلة الجزائیة للشخص المعنوي؟
ة؟ وماهو موقف التشریعات العربیة والغربیة حول هذه المسأل

ومتى یسأل الشخص المعنوي جزائیا عن جریمة ارتكبها أعضاؤه أو ممثلوه ، وهل یتعارض مع 
مبدأ شخصیة المسؤولیة والعقاب ؟

وخاتمة ین اثنین وفصلمة هذه الدراسة إلى مقدلموضوع قمنا بتقسیمإشكالیات اوللإجابة عن
الأول من مبحثفي اللدراسة ماهیة الشخص المعنوي وماهیة المسؤولیة الجزائیة الأول ،الفصل 

.  خلال مطلب لكل منهما
تطرّقت فیه إلى موقف كل من الفقه والمشرع الجزائري المبحث الثاني وفي

والتشریعات المقارنة العربیة والغربیة حول موضوع المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي وذلك من 
الأول تطرقت فیه إلى الاتجاهین المؤید والمعارض من الفقه لمطلبلكل منهما فامطلب ل خلا

الثاني فتطرقت فیه إلى المطلب حول رأیه في مسألة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي أما في 
.موقف المشرع الجزائري والتشریعات العربیة والغربیة حول هذه المسألة 

ة وذلك ـقت فیه إلى الأشخاص المعنویة الخاضعة للمسؤولیة الجزائیوفي الفصل الثاني تطر -
.وذلك في المبحث الأول ةــذه المسؤولیـة بهـــم المعنیــاص والجرائـرق إلى الأشخـــبالتط

فتطرقت فیه إلى العقوبات المقررة  للأشخاص المعنویة إضافة إلى المبحث الثاني الجزائیة أما 
.إجراءات متابعة قضائیا

إلى عرض موجز لما قمت بدراسته من خلال بحثنا هذا والنتائج المتوصل تطرقت ثم في الخاتمة -
.إلیها 



الأولــلــــالفص

يـــــــالمفاھیمـــارـــــــالإطـــ

ــةــــــالجزائیــــةــــللمسؤولیـ

ـويـــــالمعنــصـــللشخـ
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دـــــــــــتمهی
إن الأشخاص المعنویة هي عبارة عن مجموعة من الأموال والأشخاص التي ترمي لتحقیق غرض 

معین فیمنحها القانون الشخصیة القانونیة بالقدر اللازم لتحقیق هذا الغرض ویعتبر القانون 
الروماني أقدم مرجع طرح فیه موضوع الشخص المعنوي والذي بسببه اعترف بالشخصیة المعنویة 

المدن وهكذا بدأت الفكرة تتبلور وأخذ مفهوم الشخص عدة اتجاهات لكل منطلقاته  للدولة و 
الجزائیة للشخص المعنوي فكان لذلك تعارض موقفین الفقه العقابي  حول المساءلة انقسموبفضلها 

لكل منهما حجته و مصوغاته المنطقیة التي استند علیها في إقرار المسؤولیة الجزائیة أو نفیها عنه 
هذا الجدل سنحاول عرضه بشقیه المنكر والمؤید لوجوب مساءلة الشخص المعنوي و هذا من إن

خلال تقسیم الفصل إلى مبحثین الأول نتناول فیه ماهیة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي 
.والثاني نتطرق فیه إلى الجدل الفقهي وموقف المشرع الجزائري والتشریع المقارن حول هذه المسألة

ماهیة المسؤولیة الجزائیة:لمبحث الأولا
لم تعرف المسؤولیة الجزائیة لفترة طویلة إلا بالنسبة للشخص الطبیعي من لحم ودم لأن الأهلیة 

الجنائیة من وعي و إرادة تثبت دون شك للشخص الطبیعي العاقل والممیز باعتبار أن القانون إنما 
تقییم یتوجه بخطابه عادة لمثل هذا الشخص لیأمره بفعل أو ینهاه عن فعل ، فمثله من یستطیع 

بینها وبین ما یتطلبه القانون والحقیقة أن البت في هذه المسألة أمر حیوي والملائمةأفعاله وفهمها 
، بات یستحق كل اهتمام ، بفضل التزاید المستمر للأشخاص المعنویة وتأثیرهم الكبیر في الحیاة 

والتي ) المبحث الأول (بماهیة المسؤولیة الجزائیة الاجتماعیة والاقتصادیة ولهذا فإننا سنستهل 
إلى سنتطرق فیه إلى التطور التاریخي للمسؤولیة الجزائیة ومفهوم المسؤولیة الجزائیة ، بالإضافة 

إلى مفهوم والذي سنتطرق فیه) المبحث الثاني (أننا سنتطرق إلى ماهیة الشخص المعنوي 
.هیالشخص المعنوي والنتائج المترتبة عل
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المسؤولیة الجزائیةماهیة :المطلب الأول
لقد تطورت المسؤولیة الجزائیة على مر العصور نظرا لارتباط المسؤولیة الجزائیة بالقوانین التي 

تحكم الجماعات ،وقد اختلفت الأسس التي تقوم علیها المسؤولیة الجزائیة على اختلاف العصور 
لیة الجزائیة ضمن مراحل المتعاقبة في تاریخ البشریة الطویل ولهذا سوف ندرس تطور المسؤو 

مختلفة إبتداءا من العصور القدیمة ومرورا بمدارس عقابیة مختلفة وإنتهاءًا بالمسؤولیة في الفكر 
الحدیث وهو ما سنتطرق إلیه بالتفصیل في المطلب الأول ثم سنتطرق إلى مفهوم المسؤولیة 

.الجزائیة و أساسها في المطلب الثاني 
التطور التاریخي للمسؤولیة الجزائیة :الأولالفرع 

المسؤولیة الجزائیة في العصور القدیمة:أولا
في هذه العصور كانت المسؤولیة تقوم على المادیة والتلقائیة فتعتمد على أساس الفعل المرتكب 

ا كان مسؤولا أم لا فقد كان یعاقب الفاعل عن جریمته حتى ءً ،ظروفه بغض النظر عن مرتكبه سوا
.كانت خطأ غیر عمدي وعقوبتها قد تزید أحیانا لو

للركن المادي للجریمة فقط بدون الأخذ الاعتبارفالتركیز كان على أساس الفعل فقط أي أن 
بالركن المعنوي فإذا تبین ارتكاب الفعل وجب عقاب الفاعل كما اقترفت یداه وقد كانت هذه المادیة

رتكب الفعل غیر المشروع فإنه یعتبر مسؤولا بصفة تجلب الصفة التلقائیة للعقاب فمتى عرف م
.تلقائیة دون بحث في شخصیته

1

فالقانون كما أن المسؤولیة في تلك المجتمعات لم تكن تأخذ بشخصیة العقوبة بل تأخذ بالجماعیة
التي سادت في القرن في تلك الفترة ینظم العلاقات بین الجماعات وقد ظهرت العدید من القوانین

حاول البعض ومنهم الفقیه الفرنسي الذيحمو رابيد المؤرخین قوانین عدیدة مثل قانون ،ووج18
.ما یمیزه عن سابقة من القوانینأن هذا القانون فیه من التطورجورج بونیه بأن یثبتوا

أن یثبت جاهداحاول في كتابه تحت عنوان المسؤولیة الجزائیة في الآداب الآشوریة والبابلیةفقد 
.بعض التشریعات القدیمة لم تكن تأخذ بالمسؤولیة المادیة أن 

1
،دار الثقافة للنشر والتوزیع،كلیة العلوم 1أنور محمد صدقي المساعدة،المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة ط-

. 36،ص2007الشرطیة،الأردن،
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ة من وجهة نضر الشریعة الإسلامیةالمسؤولیة الجزائی:ثانیا
القانون وتعتبر نقطة في هذه الفترة كان الدور بارز في تطور العدید من المفاهیم الراسخة في علم

وضعت كافة المبادئ التي قامت علیها تحول بارزة في نظر المجتمعات إلى الجریمة والمجرم فقد 
الجرائم ومبدأ عدم رجعیة القوانین الذي یقرر عدم ، كمبدأ شرعیة1فیما بعد قوانین العقوبات

جواز معاقبة شخص أو قیام مسؤولیته عن جریمة ما استنادا إلى القانون الذي صدر بعد إتیانه 
ما قدإلااءـــم من النســــوا ما نكح آباؤكــتنكحولا<<:ىــه تعالـأصبح المشرع یجرمه لقولللفعل الذي

كان عفوا رحیمان إلا ما قد سلف،إن االلهـوا بین الأختیــوأن تجمع<<ه تعالى ـوقول،2>>سلف
<<3،اء في سورة المائدة ــة فقد جـــة والمماثلة بالعقوبـــة بالمسؤولیــلام مبدأ الشخصیــكما رسخ الإس
بالأنف والأذن بالأذن والجروح والأنفوكتبنا علیهم فیها أن النفس بالنفس والعین بالعین <<

.4>>قصاص فمن تصدق فهو كفارة له
بمبدأ الشخصیة حیث یرى البعض أن المماثلة یجب أن تكون في أبعد حدودها فهي أولا تلتزم

المسؤولیة  وهي الصغر، السن، موانعالإسلامیةوثانیا  مبدأ المماثلة الأكیدة كما حددت الشریعة 
النائم حتى یستیقظ: رفع القلم عن ثلاث <<علیه وسلمالجنون والإكراه والخطأ فقد فال صلى االله

فمن اضطر غیر باغ <<كما قال تعالى، >>وعن المجنون حتى یعقلوعن الصبي حتى یحتلم
قد رسّخت مبدأ الشخصیة في الجریمة وبذلك تكون الشریعة الإسلامیة .5>>فلا إثم علیهولا عاد
، وقد أعطى أهمیة ما یخص الجرائم العمدیة وغیر ذلكبدل المادیة كما أبدت تمیّزها فیوالعقوبة
لأن دین الإسلام قائم و ملابسات الجریمة و إقامتها في العقاب عنصري المنفعة والعدالةلظروف

ة ــــالمسؤولیة الأخلاقیأساسعلى جلب المنافع  ودفع المضار كما أقامت المسؤولیة الجزائیة على 
المسؤولیة الجنائیة في فكر المدارس العقابیة المختلطة :اثالث

ظهرت العدید من المدارس التي تناولت موضوع المسؤولیة الجزائیة ) 19و18(خلال القرنین 
:أهم هذه المدارسنذكروس
-1 محمد ظفر االله خان،القیم الاقتصادیة والاجتماعیة في الإسلام،موقع الموسوعة الإسلامیة،یشتمل على بحوث :ذلك تفصیلأنظر في

:وآراء تنتهي إلى مدارس فكریة مختلفة قدیما وحدیثا،ویمكن الوصول إلیه على موقع الدراسة كاملة على الموقع المذكور من خــــلال
11:33gh.com/mosoqle qtsad/zu/bfkt.htmwww.bala:الساعة2016-04- 15:یوم

.22سورة النساء،الآیة  -2 
3 - 23سورة النساء،الآیة.

-445سورة المائدة،الآیة.
5 - 173سورة البقرة الآیة.
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بقواعد الأخلاق وعدم )1794-1738(مؤسس هذه المدرسة سیزاردي باكاریا:المدرسة التقلیدیة-1
التغلیظ في العقوبة،وأن المسؤولیة الجزائیة ینبغي أن تقتصر على ما یتعارض مع قواعد الأخلاق 

ذلك الجانب المتمتع ومصلحة المجتمع،وأن یتم قصرها على الجانب المسؤول خلقیا أي على 
.1بإدراكه وبحریة اختباره وبشرط أن تكون جسامة الجریمة متناسبة من الناحیة الخلقیة والقانونیة

وحسب أنصار هذه المدرسة،فلا تقوم المسؤولیة الجزائیة إلا إذا توافرت لدى الفرد حریة 
1971د وضع التقنین العقابي الفرنسي عامالاختیار،وقد كان لهذا الاتجاه الفقهي الأثر الكبیر عن

.                                                             2أوروباأنحاءبعد الثورة الفرنسیة في كافةضعت كما أثر أیضا في الشرائع التي و 
التقلیدیة الجدیدة أخذت بالمبادئ وفي هذه الفترة أیضا ظهرت مدرسة تقلیدیة عرفت بالمدرسة 

. لهاالسابقة لكن أخذت على عاتقها مهمة تطورها فاتخذت من حریة الاختیار مناط
1920-1850المدرسة الوضعیة-2

یكون متسلطا لهذه فالإنسانتنعدم كلیا كما تنعدم أي حریة الاختیار الإرادةتبعا لهذه المدرسة فإن 
العوامل لارتكاب جریمته وبذلك فقد أخذ أصحاب هذه النظریة بفكرة الجبریة أو الحتمیة ،كما أنهم 

حریة واستبعاد3جاء به الفقیه  أنریكو فريهذا مالا یعترفون  بالمسؤولیة الأدبیة أو الأخلاقیة و 
الاختیار حسب هذه المدرسة لا یؤدي إلى انتفاء المسؤولیة الجزائیة فهي  تعتبر قائمة ولكنها كما 
یصفونها مسؤولیة قانونیة أو اجتماعیة تقرر لمصلحة المجتمع ،لذا یجب  أن یسأل ویعاقب حتى

.و لو كان غیر أهلا بهذه العقوبة
الاجتماعيحركة الدفاع -3

سادها جناحا أحدهما متشددا والآخر معتدل ، ولكن ما یمیزهاهذه المدرسة 
.الشرعیةوتمسكها بمبدأالاختیارهو إیفاء المسؤولیة الجزائیة على أساس حریة 

ذ ـــتأخها ، كما أنهاـــة قبلــدارس الناشئـــوأیضا هذه المدرسة مرتبطة بغیرها من الم-
فیلیبو جراماتیكیا يــــي الإیطالـــة المحامـــذه  المدرســـاب هـــم أقطــة ،ومن أهـــة الوضعیــمن المدرس

.والمستشار الفرنسي مارك أنكل
، الاجتماعيلكن خلاصة عن أن هذین الجناحین ینتمیان إلى محور واحد وهو محور الدفاع 

وكلا الجناحین یعترف المسؤولیة الجزائیة ، ولكن جراتمیكیا ینظر إلیها من وجهة نظر غیر تلك 
1 - 46أنور محمد صدقي للمساعدة،مرجع سابق،ص.

-247أنور محمد صدقي للمساعدة،مرجع سابق،ص.
.48أنور محمد صدقي للمساعدة،نفس المرجع،ص -3
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التي ینظر إلیها مارك أو غیره وكلاهما ترك الأثر الكبیر على السیاسات العقابیة في الدول 
.1الحدیثة ومحاولة تقویم الجاني ، لكن یعود إلى مجتمعه إنسانا صالحا منتجا

زائیةمفهوم المسؤولیة الج:لثانياالفرع 
إن مصطلح المسؤولیة واسع یحمل العدید من فالمسؤولیة الجزائیة بوجه عام تعني المؤاخذة أو 

مسؤولا ومطالبا عن تحمل التبعة ،أي أنها الحالة الأخلاقیة والقانونیة التي یكون فیها الإنسان
وقانونیة ،والمسؤولیة بهذا المعنى واجتماعیةأمور و أفعال أتاها إخلالا لقواعد وأحكام أخلاقیة 

أخلاقیة أو أدبیة وقد تكون مسؤولیة قانونیة فالمسؤولیة الأخلاقیة تنعقد  وتترتب كجزاء أخلاقي و 
على مخالفة قواعد  وواجبات أخلاقیة وأدبیة هي لا تدخل في دائرة القانون  أما المسؤولیةأدبي

ثر ،مفهومها الجزاء الذي یرتبه القانون على المخالفة كل قاعدة من بتحمل الأالالتزامالقانونیة فهي 
فروع  القانون فقد تكون مسؤولیة قواعد المسؤولیة القانونیة یدورها صور عدة تختلف باختلاف

كل فرع من هذه الفروع بوضع الأحكام الخاصة بكل الخ حیث یتولى...إداریة أو مدنیة أو جزائیة 
المتعلقة بهمسؤولیة  في المجال 

2
.

:تعریف المسؤولیة الجزائیة:أولا 
:لتعریف اللغوي للمسؤولیة الجزائیةا-أ
:في المعاجم العربیة *

:عربي–معنى المسؤولیة في معجم المعاني الجامع عربي 
تقع علیه تبعیة ،أمرحال أو صفة من یسأل عن :مسؤولیة 

الحمل الواقع على الغیر طبقا للقانون ،ألقى المسؤولیة على عاتقه :مسؤولیة قانونیة 
التزام الشخص : مسؤولیة أخلاقیة، من یشمل علیه من عقوبات أو نحوهاالخضوع ل،أي حمّله إیاها

.بما یصدر عنه قولا أو عملا ،مسؤولیة وهي یكون الإنسان ملزما على نفسه 
رء بأنه غیر ملزم بعواقب أعمالهشعور الم:تزام تتحمله الجماعة ،اللامسؤولیةال:المسؤولیة الجماعیة

:في المعاجم الأجنبیة 
حتى تكون المسؤولیة مسؤولیة لها حدود المقبولة والمنطقیة :فمعناها واسع ومجالها مفتوح  فمثلا

إلى درجةوعلى كل امرئ تحمل أعباء تصرفاته وأفعاله في هذا الصدد تكون عندما یصل الفرد

.49أنور محمد صدقي للمساعدة،مرجع سابق،ص -1

.14،ص1995عمار عوابدي،القانون الإداري،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر -2
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.التصرفومعقولة وكافیة من درجة إدراكه ودرجة قدرته على التدبیر
ومن ناحیة الأخلاق والقواعد الدینیة فالإنسان یحاسب محاسبة كلیة على جمیع تصرفاته وله -

شخص ما سن معین  یمیزه عن القدرة على التفكیر والتصرف الجیّد والمنطقي فمثال ذلك بلوغ
ه على أساس أنه مسؤول التعامل معالأعمار نقول انه إنسان قادر علىص و باقي الأشخا
.هل مسؤولیتویستطیع تحم

المفاهیم فمن خلال تعریفنا للمسؤولیة الجزائیة كمصطلح قانوني شامل فنلاحظ أن كل
والمصطلحات ،فإنها تدور حول مفهوم واحد ومحدود ،وهي قدرة الفرد على القیام بالتزامات بما

في هذا الإنسان أن یكون قادرا على تحمّل القانونیة ،ولا بد من توفر شروط أوفیها الأخلاقیة 
.إلى جزاءات تبعات  التصرفات التي یقوم بها من معاملات وأفعال التي قد تؤدي به 

:التعریف الفقھي للمسؤولیة الجزائیة-ب
هم لوضع مفهوم شامل وعام وجامعا من خلال ما اتفق علیه جمهور من فقهاء القانون ومحاولت

في المعنى وواضحة ولیس هناك ومانعا للمسؤولیة ،وذلك باعتبار أن مختلف التعاریف متقاربة
:اختلاف حولها  ومن بین هذه التعاریف نذكر

أن یلتزم الشخص بتحمل نتائج تصرفاته وأعماله خارج النطاق الشرعي بمعنى آخر غیر -
أو ارتكب جریمة ، الإجراميالعقوبات على كل من قام بالفعلمشروعة ونص علیها قانون 

بالإضافة إلى ذلك فعلى الشخص الالتزام بتحمل العواقب الناتجة عن عدم تطبیق القواعد 
.الصحیحة ومخالفتها

یكون الشخص له القدرة على القیام بالتزامات ،ویتحمل النتائج القانونیة المترتبة عن أنلا بد -
،وفي حالة إذا خالف الشخص أصول القواعد العامة فهو ملزم بتحمل الجزاءات  راميالإجسلوكه 

.والعقوبات التي قررها  له القانون بمعنى آخر التزام المجرم بتحمّل عقوبة الجریمة التي ارتكبها
:فمن خلال تعریف المسؤولیة من الناحیة الفقهیة-

ویجب محاسبته قانونیا عنها فهو مسؤول قانونیا،فالشخص متى كان قادرا على تحمل نتائج أفعاله
:ت ـــــت المسؤولیة فقالــعرّفوردــس فـــة أوكــد أن جامعـــسبق فنج،إضافة إلى ما

بالتزاماته ،ومستحقا للثقة وأهلا لها ویمكن أن الشخص هو الذي یكون قادرا على القیام<< 
.>>الاعتماد علیه  وذو مصداقیة وسمعة حسنة 

.39أنور محمد صدقي للمساعدة،مرجع سابق،ص -
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أو الاجتماعي ف المجالات سواء الدیني ، الثقافيو تعریف جامع كل معاني المسؤولیة في مختلفه
.أو غیرها 

وخلاصة القول من تعریف المسؤولیة  نستنتج أنها قدرة الشخص القانونیة على تحمل كافة التبعات 
.1ومختلف الآثار القانونیة التي قررها على نتائج وتصرفات هذا الشخص

:الجزائريموقف المشرع -ج
قاعدتین الأولى وهي القدرة على أساسالعقوبات الجزائري المسؤولیة الجزائیة على یقر قانون

على لا عقوبة <<ع .ق47المادة الإدراك والتمییز والثانیة هي حریة الاختیار كأصل عام فتنص
21بأحكام الفقرة من المادة ذلك دون الإخلال ومن كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجریمة

،وقد كان في الكتاب الثاني الأفعال والأشخاص الخاضعون للعقوبة في الباب الثاني مرتكبو 
.2سنة كاملة18الجریمة في الفصل الثاني تحت اسم المسؤولیة الجزائیة وقد حدّد  سن الرشد ب

صر الذي لم یكمل الثالث عشرلا یوقع على القا<< قانون العقوبات الجزائري 49و تنص المادة 
.3إلا تدابیر الحمایة والتربیة ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا یكون محلا إلا لتوبیخ

إلى ارتكاب عقوبة على من اضطرتهلا<< من قانون العقوبات الجزائري 48تنص المادة و
.4>>الجریمة قوة لا قبل له بدفعها

یؤسس القانون الجزائري المسؤولیة الجزائیة على أساس القدرة على ففي المادتین  الأولى والثانیة 
كالمجنون وصغیر السن من لم یبلغ ثلاثة عشر الإدراك والتمییز ،فمن  لم یكن مدركا ولا ممیزا

الجنائي فلا یسأل أي منهماسنة كاملة أو تنقص لدیه هذه القدرة كالصغیر الذي لم یبلغ سن الرشد
فإذا ثبت عدم توافر لقیام المسؤولیة الجنائیة48واشترط أیضا الحریة في المادة مسؤولیة جنائیة ، 

عنصر الحریة كما في حالة الاضطرار امتنع قیامها، إلا أن هذا لم یمنع المشرع الجنائي الجزائري 
في مواجهة غیر المسؤول جنائیا دفاعا على المجتمع مما یشكلهالأخلاقیة من تقریر المسؤولیة

.لجانحون من خطورة علیها فینص على بعض الإجراءات الخاصة بهما

.39أنور محمد صدقي،نفس المرجع ،ص -1
.325،ص 2009عبدالله أوھابیة،شرح قانون العقوبات الجزائري،القسم العام،موضع النشر الجزائر،2-
،المعدل والمتمم بموجب 1966جوان11لیوم 49المتضمن قانون العقوبات عدد1966یونیو08المؤرخ في156- 66من الامر49المادة3-

.2011أوت10لیوم 44،الجریدة الرسمیة،عدد 2011أوت02المؤرخ في 14- 11القانون رقم 
.2011أوت 10،لیوم 44، جریدة رسمیة عدد2011أوت 02، المؤرخ في 14-11من القانون رقم 48لمادة ا-4
 -326عبد الله أوھابیة ،مرجع سابق ، ص.
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:أساس المسؤولیة الجزائیة -د
وعندما تقرر مسؤولیة الفاعل یستلزم توقیع الجزاء علیه إن تحقق المسؤولیة الجزائیة في حق 

ص یبرر مشروعیة توقیع عن الجریمة فمعنى ذلك أن المسؤولیة استندت إلى أساس خاالفاعل 
.لهذه المسؤولیةالجزاء تبعا

ویقضي المنطق والمعقول أن تحمل الفاعل نتائج تصرفاته الضارة سواء كانت أعمالا مدنیة أم 
.الأذهان جرائم جزائیة ، والأساس المنطقي المتبادر إلى

ن الطریق المخالف للقانون في حیفالمسؤولیة الجزائیة هي حریة الاختیار فالمجرم یسأل لأنه اختار
و المطابق له، فهو حر و قد استعمل على نحو یستوجب اللومكان بوسعه أن یختار الطریق

في علماء القانونو الواقع إن أساس المسؤولیة الجزائیة فكرة فلسفیة انكب على دراستهاالمساءلة
.5القرنین الأخیرین ، وقد اختلفوا حول ماهیة هذا الأساس وانقسموا إلى فریقین أساسیین

ثار الخلاف حول هذا الأساس وهو یقوم على الاختلاف في مسألة الجبر والاختیار بمعنى ولقد
هل الأعمال التي یقوم بها الإنسان المختلفة ترجع إلى محض إرادته واختیاره أم أنه مدفوع علیها 

بعوامل خارجة عنه لا قبل له بمغالبتها؟

:زائیةالجب توافرها في المسؤولیة الشروط الواج: ثانیا 
وبناءا على هذه المواقف الفقهیة المتعارضة حول حریة  الاختیار والجبر ، نجد أن مذهب حریة 

الاختیار هو المذهب السائد في معظم التشریعات الجنائیة ،حیث ما تزال القوانین 
ها بوجه عام تحتفظ بالأسس التقلیدیة بقیام المسؤولیة الجزائیة ،وهو ما یظهر من خلال اشتراط

لعنصري الإدراك والتمییز  وحریة الاختیار أو الإرادة

التي تصدر عنه والمقصود یقصد بالتمییز قدرة الإنسان على فهم و إدراك ماهیة الأفعال: التمییز
بفهم ماهیة الفعل ،هو فهمه من حیث كونه تترتب علیه نتائجه العادیة ولیس المقصود فهم ماهیته 

.علیه عملا بقاعدة لا یعذر احد بجهل القانونفي نظر القانون یعاقب 

 -،56، ص2010مبروك بوخزنة،المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في التشریع الجزائري ، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر.
-، 7،ص2006علي محمد جعفر ، قانون العقوبات ،القسم الخاص، المؤسسة الجامعیة للدراسات والتوزیع،لبنان.
 -ئیة للشخص المعنوي الخاص دراسة مقارنة،مجلة الأمن والقانون،أكادیمیة شرطة عبد الوھاب عمر البطراوي،أساس المسؤولیة الجنا

.12،ص01،2005دبي،العدد
-، 75، ص2002سمیر عالیة ، شرح قانون العقوبات القسم العام، المؤسسة الجامعیة،لبنان.
-60مبروك بوخزنة ، مرجع سابق ، ص.
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وهي قدرة الإنسان في توجیه نفسه إلى عمل معین أو الامتناع عنه ، الإرادةأو :حریة الاختیار
دون تدخل مؤثرات خارجة عن إرادته والتي قد تفرض علیه إتباع وجهة معینة ففي هذه الحالة 

وعوامل أما إذا كان مضطرا إلى ذلك بحكم الظروفیصح القول مسؤولیته عن الفعل الذي ارتكبته
مسؤولیة ،ومن ثم تفترض الإرادة أن إرادته و ذلك كحالة المكره فهنا لا یمكن قیامتؤثر في توجیه

یكون الفاعل حرا في اختیار تصرفاته بصورة مطلقة ، غیر مرغم ولا مكره ولا مضطر ،وأن یكون 
ونشاطه  و أفعاله لا محكوما فیها أو محمولا علیها و سید نفسه قادرا على التحكم في سلوكــــه

انوني مكرس أیضا في التشریعات الجنائیة مبدأ قاعتماد الإرادة الحرة شرطا لتوفر المسؤولیة
.الوعيمبدأالحدیثة على غرار 

توجیه الذهن وعلیه  یتضح أن الإدراك أو التمییز یختلف عن الإرادة فبینما هذه الأخیرة هي
لتحقیق عمل من الأعمال فإن الإدراك هو القدرة على فهم ماهیة الفعل وتقدیر النتائج ،وهو ما 

حالة المجنون إذ  له من إرادة فیما یفعل ولكنه معدوم الإدراك ولا یستطیع أن یمیز یظهر مثلا في 
.هو ممنوع علیه فإرادته لیست بإرادة واعیةماهو مباح له وبین ما

وكذلك یمكن الرجوع فیها إلى الشریعة الإسلامیة التي كرست المسؤولیة على الجزائیة هذه 
من قال بأن الإنسان مجبر ولیس ) الفلاسفة (من علماء الكلام العناصر العلم والإرادة ، وهناك 

.مخیر
ماهیة الشخص المعنوي : الثانيالمطلب 

لك نتیجة >ونظرا لأهمیة الشخص المعنوي في الحیاة العامة وما تتطلبه من ضرورة مساءلته
:منها لجملة من المبررات نذكر

أن تطبیق المساواة و تحقیق العدالة یتطلب مساءلة الشخص المعنوي على ما اقترفته من جرائم 
سواء كانت تامة أو منقوصة مثل الشخص الطبیعي تماما و أن عدم فعل  دلك  یعتبر مخالفة 
للعدل و مساءلة الشخص المعنوي رغم أن الفعل یدخل في  دائرة الأفعال التي یقترفها هدا الأخیر 

ودخول الشخص المعنوي بصورة فعالة مما یجعل إمكانیة الانحراف المعنوي كالشخص الطبیعي،
لك نتیجة لوقوف المشرع موقفا سلبیا إزاء جرائم تهدد أمنه واستقراره ، ومن هنا سنتعرض إلىذو 

الفرع الأول ثم أنواعه والنتائج المترتبة على الشخص المعنوي في الفرع مفهوم الشخص المعنوي
.الثاني 

 -،412،ص1993محمود محمد مصطفى،شرح قانون العقوبات،القسم العام،دار النھضة العربیة،مصر.
 -528عبد الفتاح مصطفى الصیفي،مرجع سابق،ص.
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تعریف الشخص المعنوي وعناصره : الأولالفرع 
تعریف الشخص المعنوي:أولا 

الاعتباريبظهور فكرة الشخص المعنوي اختلف الفقهاء في وضع  لكن استقر تعریف الشخص 
هدف معین ویتمتع بصورة جامعة على أنه مجموعة من الأشخاص أو الأموال المتحدة لتحقیق 

.1القانونیة والاستقلال الماليبالشخصیة 
إلا أن هذا لن  یمنعها من ذكر بعض التعاریف التي لم تتفق الآراء الفقهیة علیها -

:باختلاف مذاهبهم القانونیة وأفكارهم ومن بین هذه التعاریف 
أو " أفراد"أشخاصمجموعة << لقد عرّف الدكتور محمد صغیر بعلي الشخص المعنوي بأنه -1

أموال أو أشیاء تتكاثف وتتعاون أو ترصد لتحقیق بالشخصیة القانونیة القدرة والمكنة علىمجموعة 
.2اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات

الأموال تتحد من أجل تحقیق غرض أووهناك أیضا من عرفها على أنها مجموعة من الأشخاص 
تمارس عملا معینا وأن هذه معین ومعترف لها بالشخصیة القانونیة ، وهو كیان له أجهزة خاصة 

العقود إبرامقادرا على تجعل من هذا الشخصالفكرة تنتج عنها مجموعة آثار من الناحیة القانونیة
.كما یتمتع بأهلیة التقاضي وله ذمة مالیة خاصة به، 

وقد تم اكتشاف هذه الفكرة لإضفاء الشخصیة القانونیة على مجموعة أشخاص وأموال سواء في -
.3القانون العام كالدولة والولایة والبلدیة أو القانون الخاص كالشركات والجمعیاتمجال 

كما عرفه البعض أنه مجموعة من الأشخاص أو الأموال تتحد وتتكیف وتتعاون 
.4لتحقیق غرض معین مشروع ومعترف لها بالشخصیة القانونیة

نویة في القانون هي كل مجموعة فقد عرفها بأنها الشخصیة  المع:أما الدكتور عمار عوابدي -
الأشخاص تستهدف غرضا مشتركا أو مجموعة من الأموال ترصده لمدة زمنیة محددة لتحقیق

غرض معین ،بحیث تكون هذه المجموعة من الأشخاص لهذه المجموعة ومستقلا عن العناصر 
امات بحیث تكون لهذه المالیة لها ،أي أن تكون لها أهلیة قانونیة لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتز 

.36، ص2012علاء الدین عشي، مدخل القانون الاداري، دار الهدى عین ملیلة،الجزائر،-1
.33العلوم للنشر والتوزیع،الجزائر،صمحمد الصغیر یعلي،القانون الاداري،دار - 2

.141،142،ص2007عمار بوضیاف،الوجیز في القانون الاداري،جسور النشر والتوزیع،الطبعة الثانیة،الجزائر،3-
.31،ص2007طاهري حسین،القانون الاداري والمؤسسات الاداریة،دار الخلدونیة،الجزائر،- 4
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المجموعة من الأشخاص أو الأموال مصلحة جماعیة مشتركة مستقلة عن المصالح الذاتیة 
.1والفردیة لأفراد المجموعة

عناصر الشخص المعنوي : ثانیا 
من خلال تعریفنا السابق للشخص المعنوي یمكن أن نستنتج العناصر التي یقوم علیها الشخص 

لتكوین الشخص المعنوي  یجب توافر عناصر معینة فمنها الموضوعي المادي ، المعنوي ،ومنه 
في كافة أنواع الأشخاص المعنویة ما عدا العنصر التشكیلي فاشتراطه المعنوي ،ویشترط أن تتوافر

.2یختلف من حیث هو لاختلاف الشخص المعنوي
:العنصر الموضوعي -

الشخص المعنوي فالإرادة دورا فعالا في ذلك ،فالشركات یقصد به اتجاه إرادة الأفراد إلى إنشاء 
من القانون المدني 417مثلا شخص معنوي خاص لا ینشأ إلا بعقد كما جاء في نص المادة 

الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر على المساهمة في نشاط <
قتسام الربح الذي قد ینتج أو یتحقق اقتصاد مشترك بتقدیر حصة من عمل أو مال أو نقد یهدف ا

.3أو بلوغ هدف اقتصادي ذا منفعة مشتركة
فقد حدد القانون الجزائري الوقت الذي تكتسب فیه الشركة التجاریة الشخصیة المعنویة و ذلك من 
یوم قیدها في السجل التجاري وقد سلك في ذلك مسلك القانون الفرنسي الذي نص على أن 

.4عنویة للشركات التجاریة تبدأ من تاریخ القید في السجل التجاريالشخصیة الم
وبتوافر هذه العناصر یتم الاعتراف بالشخص المعنوي بعد تدخل الشرع لاستثنائها وإعطائها 

.الصیغة القانونیة كالكیان موجود قانوني 
یتمثل في مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال وفقا لنوع الشخص :العنصر المادي

المال وأن یكون كافیا المعنوي المراد إنشاؤه ففي مجموعة الأموال كشركات المساهمة لا بد من 
.5في مجموعات الأشخاصالمقصود إضافة إلى العنصر الشخصيلتحقیق الغرض

.182عمار عوابدي،مرجع سابق،ص-1
-31مبروك بوخزنة،مرجع سابق،ص-2

11،ص2002فریدة محمدي زواوي،مدخل للعلوم القانونیة،نظریة الحق،المؤسسة الوطنیة للفنون،الجزائر،3-
.38محمد الصغیر یعلي،مرجع سابق،ص- 4
.31مبروك بوخزنة ،مرجع سابق،ص- 5
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كأن یحتاج إلى عدد معین من الأشخاص كشرط فمتى كان قیامها یستند إلى الجانب الشخصي
قانوني أساسي لقیامها كما بصدد إیجاد مجموعة من الأشخاص كأن یشترط المشرع تواف عدد 
معین من الشركاء لقیام الشركة  اعتبرت الشركة في هذه الحالة شركة أشخاص لأن العبرة فیها 

.1بالأشخاص المكونین لها بأموالهم كالجمعیات
:المعنوي العنصر 

یجب أن یكون غرض الشخص المعنوي یهدف إلى تحقیق مصلحة المجموعة سواء كان الهدف 
عاما یحقق بذلك مصلحة العامة أو الخاصة بجماعة معینة كمصلحة الشركاء في الشركة ولابد 

مالیا كان أو غیر مالي إضافة إلى شرط المشروعیة وعدم مخالفة النظام العام الغرضتحدیدمن 
2لآداب العامةو ا

:العنصر الشكلي
یعتبر عنصر الشكلیة من أهم العناصر في تكوین بعض الأشخاص المعنویة ،خاصة منها ما 

كتساب الشخصیة یتطلب فیها القانون الرسمیة والنشر أو یلزم الحصول على ترخیص خاص لا
باطلة وفقا للمادة وإلا كانت،حیث اشترط أن یكون عقدها مكتوبا في شكل رسميالمعنویة كالشركة

كذلك من القانون التجاري الجزائري إضافة إلى الشهر 418القانون المدني الجزائري و من545
3من قانون المدني الجزائري417ة وفق إجراءات القید في السجل التجاري تبعا لأحكام الماد

من القانون المدني 50ویترتب على الاعتراف بالشخصیة المعنویة نتائج هامة أشارت إلیها المادة 
:بقولها 4من القانون المدني السوري55من القانون المدني اللیبي والمادة 53الجزائري والمادة

یتمتع الشخص الاعتباري بجمیع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود 
:هاالتي یقررها القانون یكون ل

.ذمة مالیة
.التي یعینها عقد إنشاءها أو یقررها القانون أهلیة في الحدود 
.حق التفاوضنائب یعبر عنها، 

3،ص2011- 2010قرفي ، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي ،دراسة مقارنة ،أطروحة دكتوراه،جامعة بسكرة ، الجزائر ،إدریس- 1
.31مبروك بوخزنة،مرجع سابق،ص- 2
.31فریدة محمدي زواوي ،ص- 3

.33مبروك بوخزنة،نفس المرجع ،ص4-
 -2007ماي 13،القانون المدني الصادر في 2007ماي 13المؤرخ في 05-07من الأمر رقم 50المادة.
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لذلك فمن المسلم به قانونا أن الشخص المعنوي یمكن له أن یمتلك الأموال و أن یتعاقد بواسطة 
من یمثلونه قانونا ، وأن یتمتع بكافة الحقوق عدا ما یكون ملازما لصفة الشخص الطبیعي ، كما 
أنه یسأل مسؤولیة مدنیة سواء في ذلك مسؤولیة عقدیة أو تقصیریة ویلتزم في ذمته بدفع 

ولحسابه ، على أساس باسمهتعویضات التي تستحق بسبب ما یرتكبه ممثلوه من أفعال ضارة ال
.كقاعدة عامةالمسؤولیة عن فعل الغیر

لكن قد یرتكب ممثلوا الشخص المعنوي باسمه ولحسابه أفعالا إجرامیة أو یخالفون الغرض من 
.1إنشائه
.مترتبة على الشخص المعنوي أنواع الأشخاص المعنویة والنتائج ال:الثاني الفرع 
أنواع الشخص المعنوي : أولا 

في النظام أن تحدد أنواع الأشخاص المعنویةمن القانون المدني الجزائري49حاولت المادة *
:القانوني الجزائري ، فقررت في هذا النطاق مایلي 

:الأشخاص الاعتباریة هي 
.الدولة ،الولایة ، البلدیة -
.والدواوین العامة ،ضمن الشروط التي یقررها القانون المؤسسات -
المؤسسات الاشتراكیة ،التعاونیات والجمعیات وكل مجموعة التي یمنحها القانون شخصیة -

.اعتباریة 
إلا أن المشرع الجزائري أورد هذا التعداد لأنواع الأشخاص المعنویة على سبیل التمثیل فقط لا *

الشركات التي لم یشمل49أن هذا التعداد الذي جاءت به المادة الحصر والتحدید ،ویتأكد من
.2لمعنویةتتمتع بالشخصیة المعنویة وتعتبر نوعا من أنواع الأشخاص ا

: وتقسم الأشخاص الاعتباریة العامة إلى نوعین رئیسیین *
:الأشخاص الاعتباریة الإقلیمیة : أ

النوع وهي الأشخاص التي تمارس اختصاصها في مجال جغرافي معین من الدولة ویشمل هذا 
.3الدولة والولایة والبلدیة

.34مبروك بوخزنة،مرجع سابق،ص- 1
.193عمار عوابدي،مرجع سابق،ص-2
38علاء الدین عشي،مرجع سابق،ص- 3
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في القانون لإطلاق ولهذا فقد ورد النص علیهاوهي أول الأشخاص الاعتباریة على ا:ــــةالدول
الاعتباري العام الذي والدولة هي الشخص المدني على أن الدولة هي أول الأشخاص الاعتباریة

الأخرى وهي التي تمنح الشخصیة الاعتباریة للأفراد والهیئات تتفرع عنه الأشخاص الاعتباریة
.الخاصة وتمارس سلطة الإشراف والرقابة علیها 

السلطة التشریعیة والتنفیذیة :والدولة كونها شخص اعتباري عام تشمل سلطات الدولة الثلاث 
.خص قانوني واحد والقضائیة باعتبارها ش

الدستوري والفكر وبذلك فإن مفهوم الدولة في القانون الإداري یختلف عنه في مجال القانون
الخصائص تتمثل السیاسي،وبالتالي فكرة الشخصیة الاعتباریة للدولة تتمیز عن غیرها بالعدید من 

تقوم بمجرد قیام الدولة واكتمال أركانها ،وأنها غیر مقیدة بهدف أو غایة محددة )الشخصیة(في أنها
):الولایة ،البلدیة (الجماعات الإقلیمیة 

منه وتتمثل في الولایة والبلدیة كونهما الجهات الإداریة 15وقد نص علیها الدستور في المادة 
ل إقلیم من أقالیم الدولة أن یدیر شؤونه المحلیة وترتبط هذه الفكرة بالدیمقراطیة التي تسمح لك

.1)من الدستور16المادة (المحلیة من خلال ممثلیه من سكان الإقلیم 
الولایة هي جماعة عمومیة إقلیمیة <إذ نجد أن الولایة حسب نص المادة الأولى من قانون الولایة 

>تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي 
من قانون البلدیة الأولىتنص المادة البلدیة إذ: 49قلیمیة طبقا للمادة كما تعتبر الأشخاص الإ

على أن البلدیة هي جماعة إقلیمیة الأساسیة وتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي <
.2>وتحدث بموجب القانون

:الأشخاص العامة المرفقیة أو المصلحیة:ب
المرفقیة وهي المرافق التي یعترف بها بالشخصیة المعنویة ویطلق علیها اللامركزیة المصلحیة أو 

وتكون مختصة بتحقیق غرض معین ،ذلك أن اختصاصها یتعلق بنوع من النشاط بحیث یدخل في 
مرفق أو مرافق محددة ولهذا فإن هذه المرافق تخضع لمبدأ التخصص الموضوعي الإقلیمي ویطلق 

لأمر على  مجرد المرفق العام ووجدت مرافق عامةالعامة مقصورة في بدایة اعلیها المؤسسات

.39علاء الدین عشي،مرجع سابق،ص- 1
.37مبروك بوخزنة،مرجع سابق،ص- 2
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اقتصادیة سواء كانت ذات طابع صناعي أو تجاري أو مالي  وكلما منحت الدولة هذه المرافق 
.1العامة الشخصیة المعنویة صارت مؤسسة عامة

1988ینایر 12المؤرخ في ) 44-88(من القانون رقم 02ومن أمثلة ذلك ما تنص علیه المادة 
المعدل والمتمم للقانون التجاري ویحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومیة 

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة أشخاص معنویة تخضع لقواعد القانون < الاقتصادیة بالقول بأن 
.>>التجاري

:الأشخاص المعنویة الخاصة :ج
ات فردیة محضة وقد تكون من طرف الأشخاص المعنویة الخاصة هي التي تنشأ عموما عن رغب

الدولة أیضا ولكن باعتبارها شخصا عادیا لا باعتبارها صاحبة سلطة ، وتتمثل في الشركات 
.من القانون المدني الجزائري49المدنیة والتجاریة والجمعیات والمؤسسات والوقف حسب المادة 

تضم جهودها لتحقیق ربح فالشركة عموما هي جماعة من الأشخاص  تتجمع أو :الشركات-أ
.مالي وهي نوعان مدنیة وتجاریة 

هي الشركات التي تقوم بأعمال لا یعتبرها القانون أعمالا تجاریة ، فمتى كان :الشركات المدنیة*
كانت الشركة المدنیة كالاستغلال الزراعي  وقد ) غیر تجاریة (الغرض  امتهان أعمال مدنیة 
بأنها عقد بمقتضاه  یلتزم شخصان طبیعیان أو 416في المادة عرفها القانون المدني الجزائري

اعتباریان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقد ، بهدف 
اقتسام الربح الذي قد ینتج أو یتحقق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة كما 

الجزائري  على اكتسابها الشخصیة المعنویة بمجرد تكونها من القانون المدني 417نصت المادة 
.2ویحدد غرض الشركة في عقد تكوینها

: الشركات التجاریة 
تقوم هذه الشركات التي تمتهن أعمالا تجاریة وفقا للقانون التجاري ، كعملیات البیع والشراء لأجل 

قسمین رئیسیین هما شركات البیع أو النقل أو الصناعة أو الأعمال المصرفیة  وتنقسم إلى
:الأشخاص  وشركات الأموال 

.31فریدة محمدي زواوي ،ص-1
.09سابق،صإدریس قرفي،مرجع -2
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:شركات الأشخاص *
الشخصي في تكوینهما حیث تلعب شخصیة الشركاء الدور الاعتبارتقوم هذه الشركات على 

الأساسي لما یعتمده من تعارف قائم بینهم والثقة التي تربط بعضهم ببعض ،وعادة ما تكون صلة 
قرابة  أو رابطة امتهان الأعمال التجاریة ویشمل كلا من التضامن وشركة المحاصة ویترتب على 

:لآتیة قیام هذا النوع من الشركات النتائج ا
إن وفاة أحد الشركاء أو الحجز علیه انحلال الشركة كشخص معنوي لأن الشركاء وثقوا بشخص -

الشریك وقد لا تتعدى هذه الثقة إلى ورثته أو إلى ممثله القانوني ، كما أن عزل المدیر الشریك 
.النظامي یؤدي إلى انقضاء الشركة

لا یحظى قداع الشركات لأن المتنازل إلیهلا یجوز للشریك أن یتنازل عن حصته للغیر بإجم-
.بثقة الشركاء

.یكتسب الشریك في شركة الأشخاص صفة التاجر -
.إن الخلط في شخص الشریك أي في صفة جوهریة فیه یترتب علیه بطلان الشركة بطلانا نسبیا-
المالي بمعنى تبار الشخصي وإنما على الاعتبار علا تعتمد في تكوینها على الا:شركات الأموال*

یمثل رأسمالها بصرف النظر عن شخصیة أن الشركة قوامها الحصص المقدمة من الشركاء والتي
الأموال في إصدار الأسهم قابلة للتداول كما أن وفاة الشریك الشركاء وهو ما یفسر لنا حق شركة

لا لس الإدارةأو أي من أعضاء مجأو الحجز علیه أو منعه من مباشرة التجارة أو عزل المدیر
.ینجر عنها انحلال الشركة

جوهریة  في الشخص فبقاء الشركة لیس مرهونا بحیاة أو وفاة الشخص وأن الغلط في صفة
لا یؤثر في بقاء الشركة كالشخص المعنوي وتشمل شركات الأموال كلا من شركة الشریك

.المساهمة وشركة التوصیة بالأسهم
أما البعض الآخر فیرى فیذهب البعض إلى اعتبارها شركة أموالأما الشركات ذات المسؤولیة -

أنها ذات طبیعة مختلطة فهي مزیج بین شركة الأشخاص وشركة الأموال كونها تشبه شركة
شریك ولا یجوز تأسیسها عن20أن یتجاوز فیها وتحدیدها لا یجوز الأشخاص في قلة الشركاء

 -10إدریس قرفي،مرجع سابق،ص.
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طرح سندات قابلة للتنازل وفقا لنصوص ولا یجوز لها ،طریق الاكتساب العام
.من القانون التجاري) 569،565،590(المواد

من قانون الجمعیات الجزائریة فإن الجمعیة تمثل اتفاقیة تخضع 02طبقا لنص المادة :الجمعیات
للقوانین المعمول بها ،ویجتمع في إطارها أشخاص طبیعیون أو معنویون على أساس تعاقدي 

ح كما یشتركون في تسخیر معارفهم ووسائلهم لمدة محددة أو غیر محددة من ولغرض غیر مرب
أجل ترقیة الأنشطة ذات الطابع المهني والاجتماعي والعلمي والدیني ویجب أن یحدد هدف 

.الجمعیة بدقة وأن تكون تسمیتها مطابقة له

اب العضو أو یحدد غرض الجمعیة بمقتضى سند إنشائها وكذلك اختصاصاتها ولا یكون لانتخ
لوفاته أثر على بقاء الجمعیة ، تنقضي الجمعیة بالحل الاختیاري أو القضائي أو الإجباري وهذا 

.3يعند مساسها بالاختیارات السیاسیة أو الاقتصادیة أو الثقافیة للوطن أو بحرمة التراب الوطن

وهي تخصیص مال مدة معینة أو غیر معینة لعمل إنساني  أو دیني أو :المؤسسات الخاصة*
فني أو لأي غرض آخر من أعمال البر أو الرعایة الاجتماعیة أو النفع العام دون قصد الحصول 

والمؤسسات الخاصة في أن كلیهما یهدفان إلى على الربح المادي ویتوافق كل من الجمعیات
إلا أنهما یختلفان في أن الجمعیة تتكون من الناس تسعى تحقیق غرض غیر الربح المادي، 

لتحقیق غرض غیر الربح المادي فهي مجموعة من الأشخاص أما المؤسسة فهي مجموعة من 
.4الأموال ترصد لتحقیق غرض الربح المادي

 -،215،ص2010عمارة عمورة،شرح القانون التجاري،الأعمال التجاریة،التاجر،الشركات التجاریة،دار المعرفة،الجزائر.
 - 05/02/1990،صادر في 53المتعلق بالجمعیات،جریدة رسمیة،عدد1990سبتمبر06المؤرخ في90/31القانون رقم.
.108محمدي زواوي،مرجع سابق،صفریدة - 3
.13،ص2005محمد عبد القادر العبودي،المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة في التشریع المصري،دار النهضة،مصر- 4
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موقف الفقه والتشریع حول المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي:المبحث الثاني
لقد اختلفت الآراء الفقهیة حول إسناد المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بین اتجاه منكر 

مستندا على بعض الحجج والبراهین ، واتجاه آخر مؤید للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي 
للمساءلة الجزائیة لهذا الشخص بسبب تطوره وزیادة نشاطه في العصر الحدیث ،مما أصبح یشكل 
خطرا حقیقیا على المجتمع وأمنه ، حیث اتجهت معظم التشریعات بما فیها التشریع الجزائري 

الجزائیة على الشخص المعنوي حیث تناول أحكام  لتوفیر الأساس التشریعي لإسناد المسؤولیة 
المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في نصوص قوانینه المختلفة والتي أقرت بإمكان إسناد 
الجریمة إلیه ومساءلته بصورة مباشرة وإقامة الدعوى علیه بصفة أصلیة ، ولكن مساءلة الشخص 

اص الطبیعیین ، وإنما یسأل الشخص المعنوي المعنوي مباشرة لا یعني نفي المسؤولیة عن الأشخ
والشخص الطبیعي معا، وانطلاق من هذه الاعتبارات سنتطرق إلى الجدل الفقهي حول المسؤولیة 

وموقف التشریع الجزائري والتشریعات المقارنة حول ) الأولالمطلب (الجزائیة للشخص المعنوي 
) .الثانيالمطلب (هذه المسألة 
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الجدل الفقهي حول المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي:الأولالمطلب 
من المتفق علیه فقها وقانونا مساءلة الأشخاص المعنویة مدنیا عن أفعالها 

التي تسبب ضررا للغیر فتلزم بالتعویض عن الضرر الذي تحدثه أثناء ممارسة نشاطها والضرر 
.الذي یحدثه الأفراد التابعین لها

یرتكب هذا الأخیر جرائم یعاقب علیها قانونا ، كالقتل والاتجار في الممنوعات وكذلك الجرائم وقد 
.المالیة فتترتب علیه مسؤولیة جزائیة ینجر علیها توقیع العقاب

فهل یسأل الأشخاص المعنویة أیضا جزائیا عن هذه الجرائم ؟ -
؟ أم لا) التابع(هل یمكن مساءلة الشخص الطبیعي -
أي هل یمكن توقیع العقاب على هذا الشخص المعنوي وماهي العقوبات الواجبة التطبیق ؟ مع -

العلم أن هذه المسألة الجزائیة قد ثار جدل فقهي كبیر بین الفقهاء مما أدى إلى تقسیمه إلى قسمین 
.لمعنوي نتیجة التباین في الاتجاهات بین المؤیدین والمنكرین لهذه المسؤولیة الجزائیة للشخص ا

الاتجاه المؤید للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي : الأول الفرع 
لا یثار حولها أي جدل إن إقرار المسؤولیة الجزائیة للإنسان الحي المدرك عن الجرائم التي یرتكبها

فقهي ، أو قضائي فكل التشریعات القدیمة باختلافها تقر قاطبة بهذه المسؤولیة ، لكن تطور 
المجتمعات لم تترك الساحة الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة ، وغیرها فكرا على الشخص 
الطبیعي ، بل أدت إلى ظهور أشخاص معنویة لها من الحقوق وعلیها من الالتزامات ،ما یؤهلها 

.التحمل المسؤولیة مثلها مثل الشخص الطبیعي
أصبح من المسلمات لا اختلاف فیه ،إلا أن مبدأ إن مبدأ مسؤولیة الشخص المعنوي مدنیا وإداریا 

مسؤولیة الشخص المعنوي جزائیا مازال محل اختلاف لدى الفقه والقضاء ، الذي انقسم إلى قسمین 
.أحدهما یؤید مساءلة الشخص المعنوي والثاني ینكر إقامة المسؤولیة علیه

:وتتمثل في نظریتین أساسیتین 
نظریة الافتراض أو المجاز: أ

من أنصارها الفقیه سافیني وجیز وبونار ، وفحوى هذه النظریة أن الشخصیة المعنویة هي من 
الافتراض القانوني ، وأن الإنسان وحده من یتمتع بالشخصیة الحقیقیة وهو الوحید وقبیل المجاز أ

من یتمتع بالحقوق والإرادة التي تؤهله لاكتسابها ویتحمل بموجبها الالتزامات، بینما الشخصیة 

.07سلیم،المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي،دراسة مقارنة،دار الهدى،عین ملیلة،الجزائر،صصمودي -  
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الافتراض، فالمشرع له إضفاء هذه الصفة على مجموعات الأشخاص الاعتباریة تعد من قبیل
.رأى أن فیها فائدة اجتماعیة أو اقتصاديوالأموال متى

:أساس نظریة أو مذهب المجاز أو الافتراض القانوني 
یستند أنصار نظریة المجاز والافتراض القانوني في تحدید الطبیعة القانونیة لفكرة الشخصیة 

>الإنسان <المعنویة إلى أن الشخصیة القانونیة ملازمة ومرادفة للشخص الفلسفي الطبیعي 
فالإنسان باعتباره آدمیا له وجود فسیولوجي مادي ویتمتع بالملكات والقدرات العقلیة والذهنیة ، وله 

القانونیة الحقیقیة ، ذلك أن الحق في نظر أصحاب هذه إرادة هو وحده الذي له الشخصیات
.ة أو قوة إرادیة یقرها ویحمیها القانون ــــالنظریة هو السلط

رهین بالإنسان الآدمي إدا وجدت الإرادة التي هي عقلیة ذهنیة ووجودهافالحق لا یوجد إلا 
.الطبیعي وملازم له

أما الشخص المعنوي فهو مجرد مجاز وافتراض قانوني وحیلة لأنه معدوم الإرادة لأنه لا یتمتع 
بالملكات العقلیة والذهنیة ، والشخص المعنوي الاعتباري هو استثناء مخالف للأصل وللحقیقة 
والواقع ، یجب تقریر وجوده في نطاق ضیق وبالقدر الضروري واللازم لتحقیق الأهداف الجماعیة 

.والمشتركة

تعرضت هذه النظریة  للعدید من الانتقادات ، كونها تستند إلى فكرة الحق : نقد النظریة
إرادة ،وبالتالي المرتبط بوجود الإنسان وإرادته بینما أثبت الواقع أن الإنسان قد یوجد ولكن دون 

.لیس له أن یرتب حقوقا بمحض إرادته كونه معدوم الإرادة كالصغیر والمجنون
:نظریة أو مذهب الشخصیة القانونیة الحقیقیة- ب

تقوم هذه النظریة على أساس متكون من حجتین أو سببین ، ذلك أن أنصار هذا المذهب انقسموا 
.لشخصیة المعنویة الحقیقیةإلى فریقین في مجال تبریر وتأسیس نظریة ا

اعتبر فریق من أنصار هذه النظریة أن الشخص المعنوي حقیقة واقعة قائمة فعلا ولیست مجرد 

.37علاء الدین عشي ، مرجع سابق ،ص -  

.184عمار عوابدي ، مرجع سابق ، ص-  

37علاء الدین عشي ،نفس  المرجع ،ص -  
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له > الإنسان <افتراض وتصور وهمیا على أساس أن الشخص المعنوي مثل الشخص الطبیعي 
.1إرادة ذاتیة مستقلة وقائمة بذاتها
من نتاج تجمع إرادات الأفراد الدین یدخلون في تكوینه ،فإذا التقت وتكونت له هذه الإرادة الذاتیة

آراء الأفراد المختلفة عند نقطة اتفاق معینة في نطاق هدف المجموعة التي یكونها ینجم عن دلك  
رأیا مشتركا وموحدا ومستقلا ، ویكون هدا الاتفاق أو الرأي المشترك الإرادة الذاتیة والمستقلة 

ي فإنه یكون موجودا كحقیقة قانونیة واقعیة یفرض وجوده على الدولة وما على للشخص المعنو 
وقد استند القائلون بأهلیة .2المشرع إلا الرضوخ والاعتراف به مثل اعترافه بالشخص الطبیعي الولید

:الشخص المعنوي للمساءلة بحجج أهمها
لیة الشخص المعنوي مع تصور الوجود القانوني والفعلي للشخص المعنوي ،عدم تعارض مسؤو 

قاعدة شخصیة العقوبة ،مبدأ التخصص لا یحول دون مساءلة الشخص المعنوي جزائیا ،فعالیة 
.الجزاء المقرر للشخص المعنوي یتماشى مع أهداف السیاسة العقابیة 

الاتجاه المعارض للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي : الثاني الفرع 
الاعتباریة قبولا لدى الكثیر من الفقه من بینهم الفقیهین دوجي وبلانیول ، لم تلاقي فكرة الشخصیة 

إذ أنكرا تماما وجود شخص غیر الإنسان ، ولكن نظرا لقوة هذه الفكرة حاولوا وضع بدائل لها 
.كانت أهمها فكرة الملكیة المشتركة
تقریر والقول بأن فكرة إلى ال) بیرتلي .بونار وجیز . اهرنج ( ویذهب أصحاب هذا المبدأ وهم 

أو قیمة أو فائدة في عالم القانون الشخصیة المعنویة لا فائدة ترجى منها وأنه لیس لها أي أساس
قانونیة أخرى تكون البدیل أكثر سلامة ومنطقیةوأنه یمكن الاستفتاء عنها باعتماد أفكار ونظریات

ماعي والمراكز القانونیة عند الفقیه لیون ووضوح مثل فكرة الملكیة عند اهرنج وفكرة التضامن الاجت
.ودوجي 

.185عمار عوابدي، مرجع سابق ،  -1

.390مرجع سابق، صأنور محمد صدقي للمساعدة ، -  2

38علاء الدین عشي ،نفس  المرجع ،ص-  
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ولكن أهمیة فكرة الشخصیة المعنویة السالفة البیان أقوى من دعوات وحجج مذهب إنكار فكرة 
.1الشخصیة المعنویة

ویقضي الإثم أن لا یصیب القانون الجنائي بالعقاب إلا مخلوقا إنسانیا حیا ،لأن الإثم لوم 
اجتماعي ویتطلب أن یكون الملام قادرا على الفهم، لكي یكون قادرا على الإحساس بالعدالة 
،بمعاناة المحاكمة العلنیة والإحساس بالإذلال ، بتحمل التصریح بالإدانة ،وتحمل العقاب كثقل 

التقلیدي في الفقه الجنائي صلاحیة الاتجاهاجتماعي یضغط على الروح والجسد لذا ینكر أنصار 
الشخص الطبیعي لأن الشخص المعنوي للمساءلة الجزائیة وحددوا نطاق المسؤولیة الجزائیة فقط 
للشخص الطبیعي لأن الشخص المعنوي هو في حقیقة الأمر بنیان مجازي وخیالي عدیم الإرادة 

ما قد یصدر عنه من أفعال إجرامیة ، تنصرف إلى ممثله في ارتكاب الجریمة لحساب أو وأن
:هذا المبدأ في قرارین جاء فیهمامصلحة الشخص المعنوي  ،وقد كرست محكمة النقض الفرنسیة

: أهمهاویستند القائلون بعدم أهلیة الشخص المعنوي للمساءلة الجزائیة إلى حجج 
للعقوبة طبیعة الشخص المعنوي ، مبدأ تخصص الشخص المعنوي ، الإخلال بقاعدة الشخصیة 

.2طبیعة العقوبات الجنائیة
موقف المشرع الجزائري والقانون المقارن: الثانيالمطلب 

توصي العدید من المؤتمرات والندوات الدولیة بضرورة المساءلة  الجزائیة للشخص المعنوي ، حیث 
أن الشخص المعنوي یمكنه أن یرتكب جرائم 1928الجمعیة الدولیة للقانون الجنائي في أكدت 

كثیرة أخطر من تلك التي یرتكبها الشخص الطبیعي كالجرائم الاقتصادیة التي تعطل السیاسة 
الاقتصادیة للدولة ومن ثم فإن الاعتبارات العملیة  تقضي أن لا یسمح له أن یعبث بأرواح 

.مصالحهم ویخالف القوانین  دون عقاب المواطنین و 
القانون الجنائي في حمایة بشأن مساهمة77-28كما أصدر المجلس الوزاري الأوربي قرار رقم -

في حالة الجرائم التي ترتكب<یتضمن التوصیة الخامسة جاء فیها أنه 1977البیئة في سبتمبر 
المتخذة ضد الفاعل جراءاتبالإبسبب أنشطة شخص معنوي عام أو خاص ،ودون الإخلال 

>والشخص المعنوي نفسه ...المادي تنعقد مسؤولیة 

.187عمار عوابدي ، مرجع سابق ، ص-1
.8صمودي سلیم ، مرجع سابق ،ص2-
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على الشخص المعنوي یؤدي إلى دفع القائمین ویؤكد الفقیهان میرل و فیتي أن فرض العقوبة 
على أمره لیكونوا أكثر حرصا وحذرا ومحافظة على احترام القوانین وحقوق الغیر فلیس الغرض من 

.1فقط بل الردع والوقایةالإصلاحالعقوبة 
.المعنويلمسؤولیة الجزائیة للشخصموقف المشرع الجزائري من ا:الأولالفرع 

في قانون العقوبات الذي كان یقوم لقد تأثر المشرع الجزائري بالمنهج الذي تبناه المشرع الفرنسي 
121/02على رفض الإقرار بالمسؤولیة الجنائیة المضطلعة للشخص المعنوي وجاء في المادة

جزائیا عن الجرائم المرتكبة من مسؤولیةأن الأشخاص المعنویة <<من قانون العقوبات الفرنسي
.>>قبل هیئاتها وممثلیها لحسابها

أو لفائدته كتقدیم هــها لمصلحتــتحقیقال التي یتمـــوي لا یسأل إلا عن الأفعــص المعنــومنه فالشخ
.2ةــرشوة لتحصیل مؤسسة على صفق

والمشرع الجزائري الذي كان یرفض كلیا الاعتراف بمسؤولیة الشخص المعنوي إلا بعد تعدیل 
الجزائیة إمكانیة توقیع العقوبة على الشخص الإجراءاتمن قانون 647الأخیر كما استبعد المادة

أمن ضده وهو بذلك یكون قد تبنى توصیاتتدابیراتخاذمع إمكانیة استثنائیةإلا بصفة المعنوي
المؤتمر السابق لقانون العقوبات الذي جاء فیه عدم مساءلة الشخص المعنوي بل یسأل من یمثله 
جنائیا من أشخاص طبیعیین لأن المسؤولیة مبنیة على الإرادة والإدراك الحر، كما أن المؤتمر 

قانون العقوبات الجزائري نم3إمكانیة تدابیر إجراءات وقائیة اتجاه الأشخاص المعنویةتبنى
إلیهتمن نفس القانون التي تنص على تدابیر الأمن وهو ما ذهب20تطبیقا لأحكام المادة

.في إغلاق المؤسسة26المادة
:لال ما یليـــن خـرح ذلك مــل وشــلاث مراحل لتفصیـي ثــاه فــــل ما ذكرنـر كــــــن حصــویمك

.71- 62-55أحمد محمد قائد مقبل، مرجع سابق، ص ص- 1
.29،ص 1980المعنویة،دار المعارف مصر،مبرك عبد االله النجار،المسؤولیة الجنائیة للأشخاص - 2
.12حسینة شروف وعبد الحلیم،مرجع سابق،ص- 3
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:مرحلة عدم الإقرار للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي:أولا 
.1966جویلیة08الصادر في 66/156إن هذه المرحلة وبالنظر لقانون العقوبات رقم

على أي جزاءات جنائیة تلحق الشخص المعنوي، كما لا نجد أي مادة من مواده تقر بهذه 
تها الخامسة من نفس القانون في فقر ةالجزائیة صراحة،ولكن عند قراءتنا للمادة التاسعالمسؤولیة 

ولكن ضمن العقوبات التكمیلیة والتي یجوز الحكم بها >>حل الشخص المعنوي<<عبارة نجد 
فهو 1810على الشخص الطبیعي في الجنایات والجنح وهذا ما سار علیه المشرع الفرنسي سنة 

التقلیدي الذي للاتجاهلم ینص على المسؤولیة الجنائیة للهیئات الاعتباریة نصا صریحا، طبقا 
الطبیعي وحده متقاضیا أمام القانون الجنائيتمسك بمبدأ شخصیة العقوبة واعتبار الشخص

وهذا ما أدى إلى الاعتقاد بأن المشرع الجزائري یعترف ضمنیا بالمسؤولیة الجزائیة للشخص 
.المعنوي

:ولكن هذا التحلیل مردود وذلك لسببین إثنین
غیاب أدنى أثر في قانون العقوبات لما یمكن اعتباره دلیلا أو حتى قرینة لإقامة :السبب الأول

هي <<المعنويالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي والاستناد إلیه للقول أن عقوبة حل الشخص 
وهذا ما یجعلنا نقول أن حل الشخص ،>>عقوبة مقررة للشخص الاعتباري الذي ارتكب جریمة

في قانون العقوبات الجزائري هو عقوبة تكمیلیة مقررة للشخص الطبیعي الذي الاعتباري كما جاء
.یرتكب جنایة أو جنحة ولیس الشخص المعنوي ذاته الذي یرتكب جریمة

التي 17كون المشرع الجزائري أفرغ هذه العقوبة من محتواها في نص المادة:السبب الثاني
:وذلك بكیفیتینجاءت لتوضیح مفهوم العقوبة وشروط تطبیقها 

تتمثل الأولى في كون المشرع لم یعد یتكلم عن حل الشخص المعنوي وإنما تحدث عن منع 
.الشخص الاعتباري من الاستمرار في ممارسة نشاطه

وتتمثل الثانیة في كون المشرع لم یحدد شروط تطبیق هذه العقوبة،السالفة الذكر وحیث أنها عقوبة 

 -1966جوان11لیوم49المتضمن قانون العقوبات،الجریدة الرسمیة عدد1966یونیو08:المؤرخ في156- 66الأمر رقم

-11لیوم49المتضمن قانون العقوبات،الجریدة الرسمیة عدد1966یونیو08:المؤرخ في156- 66من الأمر رقم09المادة

 - 22سلیم صمودي،مرجع سابق،ص.
 -228أحسن بوصقیعة،الوجیز في القانون الجزائي العام،مرجع سابق،ص.
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تكمیلیة،لا یجوز الحكم بها إلا إذا نص القانون صراحة علیها كجزاء لجریمة معینة وبالرجوع إلى 
قانون العقوبات والقوانین المكملة له لا نجد فیها إطلاقا حل الشخص المعنوي كعقوبة لجنایة أو 

جنحة

زائیة للشخص ثم لقد كان للقضاء الجزائري أن استبعد صراحة في عدة مناسبات المسؤولیة الج
المعنوي حیث رفض بناءا على مبدأ شخصیة العقوبة وتفریدها،الحكم على الشخص المعنوي 

بالجزاءات الجنائیة المقررة في قانون الجمارك،كما رفض تحمیل الوحدة الاقتصادیة مسؤولیة دفع 
ولحساب الغرامة للمحكوم بها على مدیرها من أجل ارتكابه لجنحة إصدار شیك بدون رصید باسم 

.المؤسسة
وهذا ما قضته المحكمة العلیا في قرارها  الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات قرار صادر 

.1994-12-04بتاریخ

من قانون الإجراءات الجزائیة الواردة في الباب الخامس الذي 02فقرة 647وقد جاءت المادة -
القضائیة والتي تتعلق بتحریر بطاقات السوابق القضائیة للشركات ینظر أحكام صحیفة السوابق 

المدنیة والتجاریة ،لتضع حدا حاسما لهذا الجدل حیث أفصح فیها المشرع الجزائري  عن رغبته  
كل " في إبعاد الاعتراف بالمسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة كقاعدة عامة عندما نص على أن

.الاستثنائیة  التي یصدر فیها مثلها على شركةعقوبة جنایة في الأموال 
إذ یقول الدكتور رضا فرج في تعلیقه على هذه المادة بأن المشرع الجزائري بإیراده للفقرة السابقة 
الذكر یكون قد استبعد في الواضح إمكانیة توقیع العقوبة على الشخص المعنوي وبالتالي استبعد 

عامة،والفقرة جاءت لتقریر بعض الأحكام في الحالات الاستثنائیة التي الاعتراف بمساءلته كقاعدة 
.تصدر بشأنها نصوص خاصة توقع العقوبات الجزائیة على الأشخاص المعنویة

جوان 06المؤرخ في 09-01وما تجدر الإشارة إلیه ونحن في هذا الصدد ما جاء به القانون رقم 
.لعقوباتالمعدل والمتمم بقانون ا2001

 - 228سابق،صأحسن بوصقیعة،الوجیز في القانون الجزائي العام،مرجع.
 -228أحسن بوسقیعة،مرجع سابق ،ص.
 - غیر منشور ،عن أحسن بوسقیعة 122336،ملف 04/12/1949قرار 3غ ج م ق
-أحمد مجحودة أزمة الوضوح في الأثر الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن،الجزء الأول،دار النهضة

.535،ص2000العربیة،مصر،
-151ع سابق،ص إدریس قرفي،مرج
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حدیث إلى النشریة التي تسيء إلى رئیس المعدلتان146والمادة 1مكرر 144إذ جاء في المادة
الجمهوریة أو الهیئات النظامیة أو العمومیة ،بنشرها لعقوبات جزائیة مجسدة في الغرامات المالیة

ائم الناتجة عن مقال صحفي إلى أن السؤال یثور حول من یتحمل المسؤولیة الجزائیة عن هذه الجر 
،الذي قام بهذا العمل شخصیا،أو إلى المسؤول عن النشر باعتباره من سمح بنشر مثل هذه 

؟ للإجابة عن ذلك لابد من تحدید مدى تمتع ...المقالات أو الرسوم،أم مساءلة النشریة ذاتها 
تتمتع بالشخصیة المعنویة قبل كل أنلابد من النشریة بأي كیان قانوني حتى یتمكن مساءلة

غیر انه ما یبدو غریبا في هذه المسؤولیة هو التناقض الذي وقع فیه المشرع في القانون شيء
مؤسساتها المتعلق بالإعلام ،فمن جهة یقرر أن النشریة هي عبارة على الشركات أو90-07

مسؤولیة وحق التصحیح وحق ،ثم یأتي في الباب الرابع تحت عنوان الیترتب على ذلك من آثار
لیقرر انه یتحمل المدیر آو كاتب المقال أو الخبر مسؤولیة أي مقال ینشر منه،41المادةالرد في 

.دوریة  أو أي خبر یبث بواسطة الوسائل السمعیة البصریةفي نشریة 

جهة المتعلق بالإعلام  جاءت واضحة في تحدید ال07-90من قانون 41وهنا  نرى أن المادة 
یقرر نوعان 79المسؤولة  لكن في المقابل في الباب السابع المتعلق بالأحكام  الجزائیة في المادة

.في الغرامات و الوقفمن العقوبات الخاصة بالأشخاص المعنویة
یقیده فكما نعلم خاصومن هذا التحلیل نجد أن تطبیق القواعد العامة أمرا حتمیا ما لم یوجد قانون 

إذ أن الأصل 2001جوان26أن الخاص یقید العام، وهو خاصة بعد تعدیل قانون العقوبات في
إلى غایة تعدیل 07-90القانون العام وهو ما كان معمول به بموجب قانون الإعلام تطبیق
ئري في الذي اقر المسؤولیة الجزائیة للنشریة وانطلاقا مما سبق نلاحظ أن المشرع الجزا2001

قانون العقوبات لم یتبنى المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بنص صریح،وإنما نص علیه بصورة 
.  ملتویة محددة في نص وحید مما یدفعنا إلى  الحث في النصوص القانونیة الخاصة

-تم تعدیل هاتین المادتین.
 -218أحسن بوصقیعة،مرجع سابق،ص.
- 2001جوان2الصادر بتاریخ 8المعدل والمتمم لقانون العقوبات للجریدة الرسمیة،العدد2001جوان 26المؤرخ في 01/09الأمر رقم.
 - 1990أفریل04لیوم14الصادر في الجریدة الرسمیة عددالمتضمن قانون الإعلام 1990أفریل03المؤرخ في 90/07القانون رقم

 -04لیوم14،المتضمن قانون الإعلام الصادر في جریدة رسمیة،عدد 1990أفریل03المؤرخ في07-90من القانون79و41المادة

.1990أفریل 
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ني المشرع الجزائري في البدایة الموقف الفقهي الثاني  أي الاتجاه الفقهي الثاأنوهذا ما یؤكد 
.المعارض  للشخص المعنوي أي الاتجاه المنكر لفكرة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

مرحلة الإقرار الجزئي للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي                                                                        :ثانیا 
على الرغم من عدم  إقرار المشرع الجزائري صراحة للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في 

هذه المسؤولیة مكرسة في بعض القوانین الخاصة في حین لم  تستبعدها أنقانون العقوبات  نجد 
قوانین أخرى  نوردها بالشرح على شكل فروع  ومثال ذلك قانون المنافسة وقانون الضرائب وقانون 
الصرف وغیرها من القوانین الخاصة  التي أقرت بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ،وهذا ما 

.یسمى بالإقرار الجزئي  دون النص علیها في قانون العقوبات 
: المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظیم الأسعار37-75الأمر رقم:أ

37-75الجزائیة للشخص المعنوي الأمر رقمیأتي على رأس النصوص التي أقرت المسؤولیة 
عندما تكون المخالفات المتعلقة بأحكام <<حیث أقرت المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بنصها 

هذا الأمر مرتكبة من القائمین بإدارة الشخص المعنوي أو مسیره باسم ولحساب الشخص المعنوي 
مالیة المنصوص علیها في هذا الأمر فضلا ،یلاحق هذا الأخیر بذاته وتصدر بحقه العقوبات ال

1>>اعن الملاحقات التي تجري بحق هؤلاء  في حالة ارتكابهم خطأ عمدی

:قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة:ب
المتضمن قانون المالیة لسنة (2)1990دیسمبر31المؤرخ في36-90صدر هذا القانون رقم

25-91بالقانون رقمالمعدل ) منه38المادة(1991
المماثلة المسؤولیة الجزائیة لشخص معنوي (3)المتضمن قانون المالیة1991دیسمبر18المؤرخ في

أوعندما ترتكب المخالفة من قبل شركة یأتيعلى ما 9منه في المقطع 303حیث نصت المادة
والعقوبات شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص ،یصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة 

.التكمیلیة  ضد المتصرفین والممثلین الشرعیین والقانونیین للمجموعة

38بالأسعار الجریدة الرسمیة  عدد المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة 1975افریل 296المؤرخ في 75/37الأمر رقم - 1
.1975افریل 31الصادرة  بتاریخ 

قانون المالیة المتضمن1990المؤرخ في دیسمبر 90/36والرسوم المماثلة الصادرة بموجب القانون رقم  الضرائب المباشرةقانون - 2
.1990سنة 57الجریدة الرسمیة عدد  ،1991لسنة 
1992المتضمن قانون المالیة لسنة 1991دیسمبر 18المؤرخ في 25-91درة بموجب القانون رقم االصالأعمالقانون الرسم على -3

.1991سنة 65الجریدة الرسمیة عدد 
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:06-95القانون المتعلق بالمنافسة الأمر رقم:ج
یهدف هذا الأمر إلى تحدید شروط ممارسة المنافسة في شروط ممارسة المنافسة في السوق 

دیة، قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة وتنافي كل ممارسات مقیدة للمنافسة ومراقبة التجمعات الاقتصا
من هذا الأمر نطاق تطبیق هذا 03و02لقد ذكرت المادتان وتحسین ظروف معینة للمستهلكین

القانون الذي یشمل نشاطان الإنتاج والتوزیع والخدمات التي یقوم بها كل شخص طبیعي أو 
.معنوي

المؤسسات التي ترتكب ممارسات على جزاءات مالیة تسلط على 14و13كما نصت المادتان 
.جماعیة منافیة للمنافسة مثل الاتفاقیات  غیر المشروعة

والتعسف الناتج  عن هیمنة على السوق وتجمیع المؤسسات بدون رخصة وتصدر هذه الجزاءات 
.تضم ضمن تشكیلتها قضاة(*)هیئة شبه قضائیةعن مجلس المنافسة،وهو

التجاریة  المخالفة للقانون تقع تحت طائلة قانون واحد كانت الممارسات2003إلى غایة سنة 
وبصدور الأمر رقم (*)...المتعلق بالمنافسة 1995-01-25لمؤرخ في ا06-95وهو الأمر

في جوان المؤرخ 12-08المعدل والمتمم بالقانون رقم 2003جویلیة19المؤرخ في 03-03
الممارسات التجاریة  ونزاهتها التي أحال بشأنها فصل المشرع بین  المتعلق بالمنافسة2008
2004جوان23المؤرخ في 12-08إلى نص لاحق،وقد صدر، وهو القانون رقم المذكورالأمر

.المطبقة على الممارسات التجاریةالمتضمن تحدید القواعد
 - 09،1995،المتضمن قانون المنافسة،الجریدة الرسمیة،عدد25/01/1995:المؤرخ في95/06الأمر رقم.
 -24صمودي سلیم ،مرجع سابق،ص.

عضو فهي 12إلى09وتغیرت في تشكیلتها من03/03كانت قبل التعدیل هیئة شبه قضائیة وبعد التعدیل أصبحت هیئة إداریة الأمر–(*)
من قانون العقوبات،تحت عنوان المضاربة غیر 172تصدر أحكام تتعلق بالغرامات التهدیدیة وتحیل ذلك إلى قانون العقوبات في المادة

.المشروعة
- 231بوصقیعة،الوجیز في القانون الجزائي العام،مرجع سابق،صأحسن.
متعلق بالمنافسة توزعان اختصاص النظر في هذه المخالفات بین مجلس المنافسة وبین 95/06من الأمر92و91لأن المادتان-(*)

المخالفة للقواعد شفافیة لممارسات التجاریةوبالنسبة للثانیة ا"الممارسات المنافیة للمنافسة"الجهات القضائیة الجزائیة بالنسبة للأولى
.والنزاهة

- المتعلق بالمنافسة،جریدة 2003جویلیة19المؤرخ في03-03قد ألغي وتم تعدیله بالأمر رقم06-95أن الأمر رقمالإشارةتجدر
المتعلق بالمنافسة،الجریدة 2008جوان25المؤرخ في08/12المعدل والمتمم بالقانون2003جویلیة19،الصادرة في43رسمیة،عدد

46،جریدة رسمیة،عدد2010أوت15:المؤرخ في10/05بالقانون رقموالمتمم،وكذلك المعدل 2008جویلیة02،لیوم36الرسمیة،عدد
.2010أوت18لیوم
-251،ص11،2011،دار هومة،الجزائر،ط2أحسن بوصقیعة،الوجیز في القانون الجزائي الخاص،ج.
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دمات بما لخوقد ابقي النص الجدید على أن هذا الأخیر یطبق على نشاطات الإنتاج  والتوزیع وا
على الجزاءات المالیة 62لىإ56ونصت المواد منمیون بها الأشخاص العمو فیها تلك التي یقوم 

ة ــورغم الطبیعة المختلفة للغرامالتي تسلط على المؤسسات التي ترتكب الممارسات المقیدة للمنافسة،
یختلط فیها الطابع الجزائي بالطابع إذالتي یصدرها  مجلس المنافسة جزاء للممارسات المقیدة للمنافسة،

عن قضاة وتطبق على الشخص المعنوي  جزاء لمخالفة لها  طابع جزائي،قد تصدر الإداري،یبقى أنها
.1یسال عنها جزئیا الشخص الطبیعي وهذا ما یجعلها صورة من صور المسؤولیة الجزائیة

كان مرتكبو هذه المخالفات من الأشخاص وبمفهوم المخالفة لإیحال الملف إلى وكیل الجمهوریة إذا -
المعنویة وفي هذه الحالة یكون اختصاص البث  في الدعوى  مجلس المنافسة وهو هیئة شبه قضائیة 

2.یرأسها قاضي محترف

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس 22-96الأمررقم: د
:الأموال من والى الخارج

جرائم التهریب على تهریب البضائع فقط بل یتعداها إلى تهریب الأموال والمعادن لا تتوقف
المتعلق بحركة رؤوس الأموال  من الخارج أو ما یعرف بجرائم 22-96ما ینظمه الأمررقم،وهو3النفیسة
.4الصرف

.الصرفكان الشخص الطبیعي وحده هو محل الإدانة في حالة ارتكابه جرائم 22- 96قبل الأمر رقم 
فالطبیعة الخاصة والمنفردة لتجریم الصرف تظهر في خصوصیتها ومن بینها أنها تركز على 

المتعلق بالنقد والقرض 11-09نصوص تنظیمیة صادرة عن البنك الجزائري الذي خول له القانون
بواسطة إصدار نظر في هذا المجال وحركة رؤوس الأموال من تنظیم مراقبة الصرفصلاحیات

.225-96ینظمها الأمر رقم الخارجإلىو 
تم إلغاء جریمة الصرف في قانون العقوبات مع إیضاح أن هذه الجریمة لا تخضع لأي جزاء آخر 

.6غیر ما هو مقرر في هذا النص

.231،232أحسن بوصقیعة،الوجیز في القانون الجزائي العام،مرجع سابق،ص1-
.24سلیم صمودي،مرجع سابق،ص- 2
.243،ص2012نبیل صقر،الوسیط في شرح جرائم الأموال،دار الهدى،الجزائر،-3
الأموالالمتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس 1996جویلیة09:المؤرخ في22-96الأمر-4

.1996جویلیة13لیوم43من وإلى الخارج،جریدة رسمیة،عدد
.243نبیل صقر،نفس المرجع،ص-5
298أحسن بوصقیعة،الوجیر في القانون الجزائي الخاص،مرجع سابق،-6
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*تم تعدیله22-96وما تجدر الإشارة إلیه أن الأمر رقم

منه 05المعنوي حیث نصت المادة ولقد أدخل الأمر السالف الذكر المسؤولیة الجزائیة للشخص 
تطبق على الشخص المعنوي الذي ارتكب المخالفات المنصوص علیها في " صراحة بقولها 

من هذا الأمر العقوبات التالیة ، دون  المساس بالمسؤولیة  الجزائیة  لممثلیه 02و 01المادین 
المسؤولیة الجزائیة للشخص وبذلك یكون المشرع الجزائري قد أدخل دون سابق إنذار رعیینالش

المعنوي على حصرها في المؤسسات الإداریة والهیئات العمومیة واستبعاد ها والجماعات المحلیة 
.تفرض  علیها قیدامن نطاقها فلم تحصرها ولم

المذكور أعلاه 03/01بموجب الأمر رقم 22-96وقد تدارك ذلك المشرع  اثر تعدیل  الأمر-
التي  شملها تعدیل نطاق المسؤولیةالجزائیة  للشخص  المعنوي  05حیث حصرت  المادة 

والشخص المعنوي الخاضع للقانون  الخاص المستبعدة بذلك الدولة والجماعات المحلیة بل و 
.1المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

المساس یعتبر الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص دون "حیث نصت المادة الخامسة منه 
.2بالمسؤولیة الجزائیة لممثلیه الشرعیین

ر استحداث وإنتاج حظالمتضمن جمع جرائم  مخالفة أحكام اتفاقیة 09-03القانون رقم :ه
: وتخزین واستخدام الأسلحة الكیماویة وتدمیر تلك الأسلحة

ع المتضمن جم2003جویلیة 19المؤرخ في 09-03من هذا القانون  رقم 18تعاقب المادة
صراحة الشخص المعنوي 3جرائم مخالفة أحكام اتفاقیة خطر استحداث وأنتج وتخزین الأسلحة

.4یرتكب جریمة من الجرائم المذكورة في القانون ذاته

.5بغرامات مالیة تعادل خمس أضعاف الغرامة المقررة للشخص الطبیعي17الى09والمواد من

03-10والأمر رقم 2003فیفري20،لیوم 12،ج ر عدد2003فیفري19المؤرخ في 01-03بمقتضى الأمر رقم 22-96تم تعدیلھ الأمر-- *
.2010أوت29،لیوم 50،ج ر عدد2010أوت26المؤرخ في 

.231القانون الجزائي العام،مرجع سابق،صأحسن بوسقیعة، الوجیز في -1
،المتضمن قانون قمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس 2003فیفري19المؤرخ في في01-03الأمر رقم -2

.2003-02- 20،الصادر في 12الأموال من و إلى الخارج ، ج ر عدد 
متضمن جمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقیة خطر استحداث وانتاج وتخزین واستعمال ، ال2003جویلیة19المؤرخ في 09- 03قانون رقم -3

.2003جویلیة20،لیوم43الأسلحة الكیماویة وتدمیرھا،ج ر عدد
.231أحسن بوسقیعة ،مرجع سابق،ص-4
.153إدریس قرفي،مرجع سابق،ص-5
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المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ولكن اتسمت في ومن خلال ما سبق نلاحظ أن المشرع أقر 
النص لعدم استعماله على حصر عمومها بالغموض والتعقید عند إرادة تطبیقها ، أما لقصور

أو العقوبات الموقعة أو للتعقیدات الناجمة عن تطبیقهالمعنویة أو الإجراءات المتابعة الأشخاص
م على الشخص المعنوي بالجزاءات الجبائیة المقررة بحجة شخصیة العقوبة وتفریدها كرفضه الحك

.وحدة اقتصادیة مسؤولیةفي قانون الجمارك ،ورفضه في قضیة أخرى تحمیل
دفع الغرامة المحكوم بها على مدیرها من أجل إصدار شیك بدون رصید لحساب المؤسسة

في قضیة سوء عند فصله"للحلیبكما تجاهل المجلس القضائي بعنایة معاقبة  الدیوان الوطني 
كمیات كبیرة من الحلیب عثر علىالمسؤول التجاري لهذا الدیوان حیث إلىالتي نسبت التسییر

.مخزنة دون تسویق 
ویظهر الذي كان یمس به القضاء إزاء غیاب النص الصریح على المسؤولیة الجزائیة للشخص *

) م.و(تعود وقائعه إلى اتهام المدعو قسنطینةالمعنوي ،في القرارات الصادرة عن مجلس قضاء 
للإبقاء علیه كضمان ، وبالفعل فان الشركة المستفیدة )م(بترویج شیك بدون رصید لشركة تجاریة

أبقت على الشیك عندها ولم تقدمه إلا بعد حوالي ثمانیة عشرة شهرا عندما تبین بأنه بدون 
لساحب بجنحة ترویج شیك بدون رصید وقبول رصید،وكان من الطبیعي أن تدجین محكمة الجنح ا

وعلى ضوء ما قیل حول هذه المرحلة نجد أنه لا یمكننا القول بأن المشرع الشركة كطرف مدني
المعنوي لا یمكننا أیضا إنكار وجود نصوص خاصة الجزائري أقر المسؤولیة الجزائیة  للشخص

.ى هذه المرحلة بمرحلة الإقرار الجزئيعدیدة التي تقر بهذه المسؤولیة وهو ما جعلنا نطلق عل
:مرحلة التكریس الفعلي للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي: ثالثا 

تم إقرار المسؤولیة الجزائیة 2004بعد تعدیل قانون العقوبات والإجراءات الجزائیة الجزائري سنة 
الموافق) 04/15(للشخص المعنوي بنص واضح وصریح في قانون العقوبات بموجب قانون رقم 

المعدل لقانون العقوبات  كرس المشرع الجزائري صراحة مبدأ ، المسؤولیة 2004نوفمبر 10ل
.مكرر51الجزائیة للأشخاص المعنویة من خلال المادة

 -سیاس ، الاجتهاد الجزائري في مادة الجنح والمخالفات عن جمال 155884رقم ملف22/12/1997غرفة الجنح والمخالفات قرار
.79،ص1،2013،منشورات كلیك،الجزائر،ط

 - 80،عن جمال سیاس،نفس المرجع ،ص26/11/1981المؤرخ في 785،19قرار غرفة الجنح والمخالفات ،رقم
 -153إدریس قرفي ، مرجع سابق،،ص.

- 48،ص2006المعنوي ،مجلة المفكر ، جامعة محمد خیضر ،العدد الأولمحمد محدة ،المسؤولیة الجزائیة للشخص.
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هذا المبدأ على النحو الذي جاءت به المادة من ضمن أهم القواعد التي استحدثها حیث یعد إقرار
نصوص قانون العقوبات ، باعتبار أن إقرار هذه المسؤولیة  في وقت من المشرع الجزائري في 

.1الأوقات كان أمرا غیر مقبول
ل ظهور الإجرام خاص خاصة في ظولكن أمام انتصار دعاة المؤیدین للمسؤولیة الجزائیة للأش

الإرهابیة وغیرها المتنوع لا سیام جرائم لعابر للحدود  كجرائم المخدرات وتبیض الأموال والأعمال 
من الجرائم والتي في أغلبها ترتكب من قبل تجمعات ذات التكتل المنظم  والواسع أین أدركت 
الكثیر من الدول مخاطر الوضع الذي كثف من جهودها في إطار إبرام الاتفاقیات الدولیة لمواجهة 

برة للحدود المعتمدة من مثل هذه الحالات كاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العا
.15/11/2001طرف جمعیتها العامة في 

إذن أن كل هذه المعطیات بلا شك كان لها تأثیر المنظومة التشریعیة الجزائریة في إعادة النظر 
اللذین عرفا مجموعة من بشأن الكثیر من القوانین خاصة قانون العقوبات وقانون الإجراءات

اكبة للمتطلبات التشریعیة،وتماشیا مع المتطورات الاقتصادیة التعدیلات التي في سیاق المو 
والاجتماعیة الحاصلة في المجتمع سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي وكان من 

.2أهمها كما سبق البیان إقرار مبدأ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي
على النحو 2004انون العقوبات مكرر التي تضمنها تعدیل ق51حیث جاءت صیاغة المادة 

:التالي
باستثناء الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام یكون << 

أجهزته أو ممثلیهالشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف
للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك إن المسؤولیة الجزائیة

.3>>الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو كشریك في نفس الأفعال
:وتبدو خصوصیة هذه المسؤولیة وذلك على النحو التالي

.62أحمد مجحودة ،مرجع سابق ،ص- 1
.145،146مبروك بوخزنة ،مرجع سابق ،ص- 2

المتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم بموجب القوانین 2004- 11-10المؤرخ في 04/15مكرر من القانون رقم51المادة 3-
.2004،سنة 71،ج ر عدداللاحقة 
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وهو ما انتهجته جل التشریعات التي تقر بمبدأ-تحدید الأشخاص المعنویة المسؤولة جزائیا-1
الى أشخاص معنویة التحدید إلى تقسیم الأشخاص المعنویةمسؤولیة هذه الأشخاص ویستند هذا 

.1عامة وأشخاص معنویة خاصة
إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي هي مسؤولیة مشروطة إذ یجب من -2

ثانیة یجب أن ناحیة أن ترتكب بواسطة أجهزة الشخص المعنوي أو ممثلیه ومن ناحیة أخرى
.ترتكب لحساب الشخص المعنوي

محصورة في الحالات التي ینص علیها القانون سواء في قانون إن مسؤولیة الشخص المعنوي-3
.2العقوبات أو القوانین الملحقة به

إن مسؤولیة الشخص المعنوي جزائیا لا تمنع من مساءلة الشخص الطبیعي سواء كفاعل -4
.3أصلي أو كشریك عن ذات الأفعال

20/12/2006:المؤرخ في23-06آخر بموجب القانون رقموقد تلا هذین التعدیلین تعدیل * 
لكل من قانوني العقوبات والإجراءات الجزائیة لیكرس 20/12/2006:المؤرخ في22- 06ورقم 

.مبدأ المساءلة الجزائیة للشخص المعنوي
المؤرخ 23-06مكرر في قانون العقوبات رقم 51ونص المشرع الجزائري في المادة -

:على مایلي20/12/2006:في
باستثناء الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام،یكون <<

الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه 
.الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك

ساءلة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع م-
4>>شریك في نفس الأفعال

.146مبروك بوخزنة ،مرجع سابق،ص1-
.48محمد محدة،مرجع سابق ، ص- 2

.147مبروك بوخزنة ،مرجع سابق،ص3-
. 2006- 12-24،لیوم 37المتضمن تعدیل قانون العقوبات ، ج ر عدد2006-12- 20المؤرخ في 22- 06قانون رقم - 4
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.مكرر51لم یمس تعدیل مادة2006وما یلاحظ أن تعدیل قانون العقوبات
أن المشرع الجزائري أخذ بالاتجاه الفقهي المؤید للمسالة الجزائیة للشخص المعنوي لو قوخلاصة ال

.عظم التشریعات  العربیة والغربیةوكرسها صراحة في تعدیل قانون العقوبات وهذا ما اتجهت ألیه م
مسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي موقف التشریع المقارن من ال:الثانيالفرع 

.إلى موقف دول عربیة ودول غربیة مطلب السوف نتطرق في هذا 
التشریعات التي تقر بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي:أولا 

:موقف المشرع الأردني والسوري واللبناني-أ
المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي متأثرا بالنظام الأنجلوسكسوني لقد عرف المشرع الأردني 

من 209من قانون العقوبات  والتي تقابل كلا من المادة)74/2(حیث نصت على  في المادة 
حدیثا ، والذي یقرر والسائدالعام الاتجاهالسوري واللبناني ،آخذا بالحسبان قانون العقوبات 

انتشاروخطة الاقتصاديالأمر الذي ینسجم مع التقدم المساءلة الجزائیة للأشخاص المعنویة 
الأشخاص المعنویة في المجتمعات الحدیثة واستحواذها على أسباب القوة والمتعة مما یجعل 

وتطبیقا لذلك فقد قضت محكمة 1عن الطریق القویمانحرافهانشاطها أمرا كبیر الخطورة في 
قانون العقوبات  قد أرست قاعدة بینت من74/01التمییز الأردنیة في أحد أحكامها بأن المادة 

ررة قیقدم على الفعل عن وعي وإرادة یعاقب على فعله بالعقوبة المأن ا أساس المسؤولیة وهو فیه
.في القانون

أو بإحدى وسائلها باسمهاالبند الثاني منها قد عدت الهیئات المعنویة  مسؤولة جزائیا أنوهو
یدور حول الفقهي الذي كان وضع حد للجدلوقد قصد الشارع من ذلك معنویا،بصفتها شخصا 

هل إذا كانت الشخصیة المعنویة إرادة الإنسان أم لا ؟ وهل یسأل جزائیا غیر الإنسان ؟ فأورد 
نصا خاصا على معاقبتها عند توافر عنصر المسؤولیة على أساس أنها تتمتع بوجود قانوني  

التي تترتب على فعلها بما وعلیها أن تتحمل جمیع الآثار القانونیةوتمارس نشاطها بهذه الصفة 
مسؤولیة الشخص الذي في ذلك إنزال العقوبة  علیها وفق القواعد المقررة بالقانون فضلا عن

.2>>...الجرم اقترف

-2006،345،346،العدد الثاني،22د،العد22للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ،المجلد رنا العطور، مجلة جامعة دمشق .د.
.346رنا العطور ،نفس المرجع ،ص-2
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:المغربيموقف المشرع : ب
لقد أستقر قضاء المجلس الأعلى قبل صدور القانون الجنائي الحالي على رفع المسؤولیة الجزائیة 

وبصدور1960یونیو 02صادر بتاریخ 695المعنوي ، وأكده في قرار له تحت عددللشخص 
127مساءلة الشخص المعنوي جنائیا في الفصل أقر المشرع مبدأ1962القانون الجنائي سنة 

:همااتجاهینإلى انقسمتالذي أثار مواقف متباینة  بین الفقهاء هذا القانونمن 
.فقطالاستثناءیة الشخص المعنوي جاءت على سبیل مسؤولأنیؤكد :الاتجاه الأول
دون تحدید المشرع المغربي وضع قاعدة عامة لمساءلة الشخص المعنويأنیرى :الاتجاه الثاني

التي یمكن الأشخاصأنواعأنه لم یحدد افة على ضلإاعد هذه المسؤولیة ولا شروطها باقو 
1مساءلتها جنائیا

كالغرامة والتهدید الوقائیة الأصلیةالمعنویة بالعقوبات الأشخاصإلى الحكم على بالإضافة
إلى أنه في الخمیسيأشار الفقیه أحمد ،نشر الحكم،وقدالعینیة،كإغلاق المؤسسة،المصادرة،الحل

التي تصدر الحكم علیه حالة ارتكاب الشخص المعنوي لجنایة فإنه یقدم إلى المحكمة الجنائیة
أي لا یجوز لها الحكم بأیة عقوبة غیر منصوص علیها في هذه 127بالعقوبات الواردة في المادة 

.المادة
المتعلق بالمسطرة الجنائیة الصادر بتنفیذه 01-22كما أشار المشرع المغربي في القانون رقم-

ابه السادس المتعلق بأحكام في ب03/10/2002:المتعلق بالمسطرة بتاریخ1-02-265رقم 
،الهدف منها جمع المعلومات 686إلى المادة678المعنویة من المادةالأشخاصخاصة ببطائق 

الأشخاصالمعنویة أو في حق الأشخاصفي حق المتعلقة بالعقوبات أو التدابیر الصادرة
.2الذاتیین المسیرین لها

:الفرنسيالقانون :ج-
الأشخاصإن قانون العقوبات لا یعنى إلا بمسؤولیة :لقد ظل رافضا مناقشة المبدأ الذي یقول

في بعض القوانین الخاصة على مسؤولیة الطبیعیین ،ومع أنه قد نص في بعض الحالات النادرة
الشخص المعنوي إلا أن تلك الحالات كانت مجرد استثناءات محدودة ومع تشریع قانون العقوبات

.8،9خالد الدك، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي، دراسة مقارنة،ص- 1
.09مرجع،صنفس الخالد الدك ،-2
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.1فقد عمق مبدأ مسؤولیة الشخص المعنوي بشكل واسع1994فرنسیة الجدیدة عام ال
:الانجلیزيالقانون :د

،والأخذ یعتبر هذا القانون من أقدم التشریعات التي أقرتها المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي
بهذا المبدأ یعتبر في الأصل من صنع القضاء وأهم الاعتبارات التي دفعته لذلك تتمثل في أن 

المعنویة الضخمة، مع تزاید عدد الجرائم الأشخاصالثورة الصناعیة أدت إلى انتشار العدید من 
من نطاق ،فوسعاعمتنجنائیا في بادئ الأمر عن جرائم الاالمعنویةالأشخاصالمرتكبة من هذه 

.العامالإزعاجهذا الاستثناء وأقر المساءلة عن جرائم السلوك الایجابي كجریمة 
:وقد میز الفقه بین صورتین من المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

تتعلق بالمسؤولیة المادیة بدون خطأ وهي التي  یكفي لقیامها مجرد تحقق الركن :الأولىالصورة 
في القانون العام والتي أقرها القضاء المعنوي،ومن بین هذه الجرائمالمادي،دون تطلب الركن 

العام الأمنالماسة بالراحة والصحة العامة وتعریض الأعمالالعام،الإزعاجالانجلیزي،هي جرائم 
.إلخ...للخطر،وبالنسبة للجرام التنظیمیة هنالك جرائم التلوث،جرائم مخالفات لوائح المرور

المسؤولیة الجنائیة المبنیة على الخطأ الشخصي التي تتطلب توافر الركن وهي:الصورة الثانیة
المعنوي لدى الجاني،وهي تقوم على أساس نظریة التشخیص أو التطابق التي تفید أن الشخص 
الطبیعي الذي یتصرف لحساب الشركة فإرادته هي الشركة وأفعالها،فهو یجسد الشركة فإذا توافرت 

.الآثمة فإن هذا الإثم یكون إثم الشركة ذاتهاالإرادةلدیه 
إلا أن جانبا من الفقه یرى بعدم جواز مساءلة الشخص المعنوي إذا كان الشخص الطبیعي قد -

تصرف في حدود وظیفته لكن بقصد إلحاق الضرر بالشخص المعنوي، كما أن قیام مسؤولیة 
.2ي ارتكب الجریمةالشخص المعنوي لا تحول دون معاقبة الشخص الطبیعي الذ

ولیة الجنائیة للأشخاص المعنویةالتشریعات التي لا تأخذ بالمسؤ :ثانیا 
تأخذ بعض التشریعات بالمذهب التقلیدي الذي یرفض الاعتراف بالمسؤولیة الجنائیة للشخص 

.والقانون الایطاليالألمانيالمعنوي كالقانون 

.347رنا العطور،مرجع سابق، ص- 1
.08،مرجع،صخالد الدك - 2
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:القانون الألماني -أ
لا یعترف المشرع الألماني  بالمسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة ، وإذا ارتكبت جریمة 

في نطاق أعمال الشخص المعنوي ، فیسأل عنها الشخص الطبیعي الذي تصرف كممثل له 
1975لتجریم ، انشأ المشرع الألماني سنة والمسؤولیة هنا شخصیة وتماشیا مع سیاسة الحد منا

الإداریة  ومسؤولیة الشخص المعنوي في حال ارتكابها لا تعتبر مسؤولیة جرائممجموعة من ال
.غرامةالجنائیة بل لها طابع  إداري رغم أن الجزاء المفروض هو 

:القانون الإیطالي -ب
من المقرر في القانون في القانون الإیطالي أن الشخص المعنوي لا یسأل جنائیا ،ولكن یمكن 

ویمكن اعتباره  مسؤولا بالتضامن عن  دفع الغرامة المفروضة على الشخص مساءلته مدنیا فقط 
.الطبیعي الذي ارتكب الجریمة لمصلحته ،وذلك عندما یكون المحكوم علیه معسرا
فیرى الفقه 1981أما بالنسبة للجرائم الجنائیة الإداریة المنصوص علیها في القانون الصادر سنة

بحكم النصوص التي أشارت  إلى المعنویة عنهاالأشخاص أنه لا یوجد ما یمنع من مساءلة
مستقلة ، وإنما جعلتها مسؤولیة تضامنیة لم تقررها كمسؤولیة مباشرة أوالمعنويمسؤولیة الشخص 

عندما ترتكب المخالفة من ممثل هذا الشخص أو أحد العاملین لدیه أثناء تأدیة عمله وهناك بعض 
السنوات الأخیرة  وأقرت صراحة المسؤولیة الإداریة  الجزائیة القوانین الخاصة التي صدرت في

.المعنویةللأشخاص
بهذه المسؤولیة ،على أن یتحملها الشخص الاعترافویتجه القضاء الإیطالي منذ السبعینات إلى 

.مباشرة كما هو الحال بالنسبة للتهرب الضریبيالمعنوي 

 -10،ص9خالد الدك مرجع سابق،ص.
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خلاصة الفصل

هي قدرة الشخص القانونیة على تحمل كافة التبعات ومختلف الآثار القانونیة المسؤولیة الجزائیة 
التي قررها على نتائج وتصرفات هذا الشخص ولقد أقر قانون العقوبات الجزائري المسؤولیة 
الجزائیة على أساس قاعدتین الأولى وهي القدرة على الإدراك والتمییز والثانیة هي حریة الاختیار 

لك یمكن الرجوع إلى الشریعة الإسلامیة التي كرست المسؤولیة على الجزائیة هذه كأصل عام ،وكذ
.العناصر العلم والإرادة والإدراك 

الشخص المعنوي هو  مجموعة من الأشخاص أو الأموال المتحدة لتحقیق هدف معین ویتمتع -
ا ولها الحق في التفاوض، بالشخصیة القانونیة إذ  تتمتع بذمة مالیة وأهلیة قانونیة ونائب یعبر عنه

.وهي أنواع أشخاص معنویة عامة وأشخاص معنویة خاصة 
إن خطورة الأشخاص المعنویة على مصالح الفرد والمجتمع بما تمارسه من أعمال ونشاطات 
مختلفة أثار جدلا فقهیا كبیرا مما أدى إلى تقسیمهم إلى اتجاه منكر لهذه المسؤولیة والرأي الغالب 

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي وكان لكل اتجاه حججه وبراهینه ، ولقد كان مؤید لفكرة 
للمشرع الجزائري رأي إذ نجده تأثر بالمشرع الفرنسي وكان رافضا لهذه الفكرة وعدم إقراره لها 
كمرحلة أولى ثم أقرها في بعض القوانین دون النص علیها في قانون العقوبات كمرحلة ثانیة أما 

لة الثالثة والأخیرة كرّس المشرع الجزائري صراحة  مبدأ المسؤولیة الجزائیة للشخص في المرح
مكرر من قانون العقوبات ، حیث یعود  إقرار هذه الفكرة إلى 51المعنوي  من خلال المادة 

.                                       انتصار الاتجاه المؤید للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي 



الثانــــــيالفصـــــل

الجزائیـــــــةالمسؤولیــةنطــاق

المعنـــويللشخــص
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تمهیــــــــــد
تختلف الأشخاص المعنویة العامة عن الأشخاص المعنویة الخاصة إضافةإلى الأشخاص المعنویة 

إلى أن الأشخاص المعنویة العامة تخضع لقواعد القانون العام على خلاف الأشخاص المعنویة 
الخاصة مما جعل المشرع الجزائري والتشریع المقارن یسعى كل منهم إلى تحدید الأشخاص 

معنیة بالمساءلة الجزائیة وهذا ما سنتطرق إلیه في المبحث الأول في المطلب الأول أما المعنویة ال
في المطلب الثاني فسنتناول فیه الجرائم التي یسأل عنها الشخص المعنوي في قانون العقوبات 

. والقوانین الخاصة 
في زائريانون الجأما في المبحث الثاني فسنتناول العقوبات المقررة للأشخاص المعنویة في الق

.المطلب الأول والعقوبات المقررة للأشخاص المعنویة في التشریع المقارن في المطلب الثاني 
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المعنیة بالمساءلة الجزائیةوالجرائم شخاص المعنویة الأ: المبحث الأول
وأشخاص معنویة خاصة أشخاص معنویة عامة : تنقسم الأشخاص المعنویة عموما إلى نوعین 

تخضع الأولى إلى قواعد القانون العام ، ومنها ماهو إقلیمي ومنها ماهو مرفقي ، وتطبق على 
الخ وفي ذلك تختلف أهداف ...الثانیة قواعد القانون الخاص  مثل الشركات والجمعیات 

.الأشخاص المعنویة العامة ووسائلها وأنشطتها عن الأشخاص المعنویة الخاصة 
یكن الخلاف قائما بشأن الأشخاص المعنویة الخاصة ،باعتبارها المخاطبة بأحكام القانون لم 

الجزائي ، لكنه ثار بشأن الأشخاص المعنویة العامة التي تقوم على فكرة السلطة العامة ونزاول 
.نشاطها انطلاقا من فكرة المرفق العام لتقدیم الخدمات العامة

الجزائیة قد یبدو متعارضا مع المكانة الخاصة التي تتمتع بها هذه لذلك فإن البحث في مسؤولیتها
.،باعتبارها تجسد السلطة العامةالأشخاص، فهي مبدئیا في مكانة تفوق مكانة الأشخاص المعنویة

لكن لا یخفى على أحد أن الأشخاص المعنویة العامة تتدخل أحیانا في الأنشطة الاقتصادیة 
.انون الخاص وتتصرف كشخص من أشخاص الق

وهو ما كان سببا في إقرار مسؤولیتها المدنیة وفتح المجال أمام التساؤل حول مدى إمكانیة تتبعها 
.جزائیا

استنادا إلى ذلك لدراسة نطاق المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ، یجب التطرق في البدایة إلى 
ذه المسؤولیة في الأشخاص نطاق هوبعد حصرلأشخاص المعنویة المسؤولة جزائیاتحدید ا

المعنویة الخاصة باعتبار أن إدخال تلك المسؤولیة في القانون الجزائي كان مقررا أصلا بهذه ، یتم 
التطرق إلى الجرائم التي تسأل عنها في قانون العقوبات والجرائم التي یسأل عنها في القوانین 

.الخاصة

 -،2001عمرو ابراهیم الوفاد، المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة،كلیة الحقوق ، جامعة طانطا .
 -منشورات 1محمود داود یعقوب، المسؤولیة في القانون الجنائي الاقتصادي، دراسة مقارنة بین القوانین العربیة والقانون الفرنسي،ط،

.17- 16،صص2008الحلبي الحقوقیة ،بیروت، لبنان،
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الأشخاص المعنویة المعنیة بالمسؤولیة الجزائیة :المطلب الأول
الإجراميالمعنویة في الحمایة الجنائیة من السلوك للأشخاصإن نجاح مبدأ المسؤولیة الجزائیة 

حیث تحدید الأشخاص المعنویة الخاضعة المبدأ منلهذه الكیانات، یتوقف على رسم حدود 
والأشخاصالمعنویة العامة كانت  تسأل جزائیا كل من الأشخاصإذا للمسؤولیة الجزائیة فیما 

.المعنویة الخاصة على حد سواء
المعنویة العامة من المسؤولیة الجزائیة، الأشخاصمبدئیا منعقدا على استبعاد الإجماعإذا كان 

فرعال(في القانون العام،ویتناقض مع قواعد العدالةالأساسیةلأن ذلك یتعارض مع بعض المبادئ 
المعنویة الخاصة لهذه المسؤولیة بات أمرا ضروریا نظرا لما تلجأ الأشخاصفإن خضوع )الأول

في ممارسة نشاطها من وسائل غیر مشروعة تشكل خطرا على المجتمع،وتظهر إلیه هذه الكیانات
هذه الخطورة في ارتكابها عدة جرائم تتخذ أشكالا مختلفة وتتطور تبعا لتطور وسائلها،وحداثة 

ضد المسؤولیة الجزائیة تبدو متصادمة الأشخاصأسالیبها وبذلك فحصانة هذه 
).ثانيالفرع ال(مع مبادئ العدالة والمساواة

:المعنویة العامةالأشخاص: الأولالفرع 
الأشخاصالمعنویة العامة وكما عرفناها سابقا في الفصل التمهیدي كنوع من أنواع الأشخاص

المعنویة الخاصة لأن البحث في مسؤولیتها الجزائیة بصفة الأشخاصالمعنویة والتي فصلناها عن 
وتجعلها تفوق عادة مكانة الأشخاصمستقلة یرجع إلى المكانة الخاصة التي تحظى بها هذه 

الأشخاصمسائلتها جزائیا أمرا صعبا للقبول،لأن هذه إمكانیةفتجعل المعنویة الخاصةالأشخاص
الفرع (عت التشریعات على استبعاد المسؤولیة الجزائیة للدولةتجسد السلطة العامة مبدئیا ولقد أجم

).الفرع الثاني(الأخرىالمعنویة العامة الأشخاصإلا أنها أقرت مسؤولیة )الأول
المسؤولیة الجزائیة للدولةاستبعاد :أولا 

ویمثل الاتجاه الغالب الذي یرى أن الدولة لا ؤولیة الجزائیة للدولةسلقد أجمع الفقه على رفض الم
.1یمكن أن تكون موضوعا للقانون الجنائي

:ومن الاعتبارات التي تبرر عدم جواز مسائلة الدولة جزائیا ما یلي

جزائي الاقتصادي،مذكرة لإحراز شهادة الدراسات المعمقة في القانون،كلیة الحقوق والعلوم .م في ق.مطیع منصور كنعان،مسؤولیة ش-1
.18،ص2001-2000بجامعة تونس،المنارة،تونسالسیاسیة،
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:فكرة السیادة كأساس لانتفاء مسؤولیة الدولة
وجود نص، كما أن إن الشخصیة القانونیة للدولة آلیة توجد بوجود الدولة،ولا یشترط في ذلك 

أو الخارجيشخصیتها القانونیة كاملة تمكنها من القیام بما تراه من أنشطة على المستوى الداخلي
.1ولیس لأحد أن یحد من قدرتها على التدخل في كل میادین النشاط

الدولة الذین یمارسون سیادتها،إذا خانوا الأمانة التي حملوها وانحرفوا ممثليومن ثم فإن
بالسلطة،فإن الجزاء المناسب یتعین أن یكون في المقام الأول سیاسیا وفقا للدستور وللشریعة 

ذلك لیس هناك ما یمنع من المساءلة الجزائیة لممثلي السلطة العامة التي ترضاها الأمة وبجانب
2كام الدستور والقوانین الداخلیةحكأفراد وفقا لأ

:الدولة صاحبة السلطة في العقاب
یرى أغلب الفقه المعارض،أن استبعاد الدولة من نطاق المسؤولیة الجزائیة،یستند إلى أن الدولة 

التي تحتكر حق العقاب، وتتولى حمایة المصالح الاجتماعیة والفردیة،وهي التي تسهر على تطبیق 
العقاب،لذا المجرمین،والقضاء على الجریمة وأسبابها،باعتبارها صاحبة الحق فيالقانون ومعاقبة 

.نفسها من غیر المتصور منطقیا أن توقع العقوبة على 
یستوجب من یرى أن احتكار الدولة سلطة العقاب لا" بیكارالأستاذ" أن هناك من الفقه 

من الرقابة الذاتیة،وبالتالي لیس هناك ما معاقبتها،فالدولة القانونیة تعرض على نفسها عادة نوعا 
.یمنع من أن یكون هناك عقابا ذاتیا تطبقه الدولة على نفسها

.اختلاف الوظائف والاختصاصات أساس عدم المسائلة الجزائیة للدولة-
المسؤولیة الجزائیة لبقیة الأشخاص المعنویة العامة:ثانیا 
الأخرى وأشخاص معنویة الإقلیمیةالولایة،البلدیة،الوحدات :المعنویة العامةالأشخاصببقیة نقصد

تعتبر الأشخاص،وهذه )والإداریةالصناعیة والتجاریة،(العامةعامة مرفقیة كالمؤسسات والشركات

.152،153إبراهیم علي صالح،مرجع سابق،ص -1
،القسم 1994أول مارسوالمعمول به منذ1992الفرنسي الجدید الصادر سنةشریف سید كامل،تعلیق على قانون العقوبات -2

.108،ص998العام،الطبعة الأولى،دار النهضة العربیة،القاهرة
  -Picard.etienne.les personnes morales de droit public la responsabilité pénal des personnes morales

de droit public .fondements et champ‘ d application .revue des sociétés .étêtions Dalloz .paris
mars1993.p.276 .
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دوات ووسائل  تعتمد علیها الدولة للتدخل في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة فهي تتمتع بشخصیة أ
عن شخصیة  الدولة وباستقلالیة من الناحیتین الإداریة والملیة لتحقق أغراضها  ة مستقلةقانونی

قبل على أكمل وجه والسؤال المطروح هنا هل یمكن إسناد المسؤولیة الجزائیة لهذه الأشخاص
الإجابة عن هذا السؤال ، یجب التذكیر أن الشخصیة القانونیة للدولة شخصیة كاملة  وشاملة ، 
بینما الشخصیة القانونیة لبقیة  الأشخاص المعنویة العامة شخصیة محدودة ومخصصة كما أن 

ومادامت  أسباب  إقصاء الدولة من المسؤولیة الجزائیة غیر الدولة تتفرد لوحدها بخاصیة السیادة
جائزة مساءلتها جزائیا تبقى على بقیة الأشخاص المعنویة العامة ، فإن إمكانیة منطقیة إذا طبقت

.ومقبولة 
من قانون العقوبات الفرنسي ، فالمبدأ 02فقرة121أما الناحیة التشریعیة وبالرجوع إلى نص المادة 

أن المشرع أخرج من نطاق المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة العامة كل من الدولة والهیئات 
ى إمكانیة مساءلة الأشخاص الإقلیمیة والأخرى كالبلدیة والولایة وتجمعاتها ، مع الإبقاء عل

.المعنویة العامة الإقلیمیة في شخص موظفیها 
وهذا یعني أن المشرع فرق في مسؤولیة هذه الأشخاص بین الأنشطة المرفقیة العامة التي لا یجوز 

.وبین الأنشطة الأخرى التي یجوز فیها التفویض . التفویض فیها 
لا سیما عند قیامها .للأشخاص المعنویة العامة ئیة بالمسؤولیة الجزاالاعترافوعلى أي حال إن 

سه أشخاص القانون الخاص ، لا یتعارض  ر تجاریة أو مالیة أو صناعیة أو غیرها مما تمابأنشطة 
مع مبدأ ضرورة المرفق العام أو استمراریة ، فظلا على أنه أمر یتطلبه مبدأ المساواة  أمام القانون 

.تالي یكفل الحفاظ على مصلحة المجتمع ، ویحقق فعالیة العقاب ، وبال
الاعتراضات على المساءلة الجزائیة للدولة : ثالثا 

سنتطرق في هذا  الفرع الأخیر إلى مدى ملائمة استبعاد الدولة من نطاق المساءلة الجزائیة أي 
یبدو وللوهلة الأولى أن استبعاد  الدولة و استثنائها من المساءلة الجزائیة یعد تناقض مع مبدأ 

تحقق إذا قررّنا قد یوصف بعدم الدستوریة ، فالمساواة لاالاستبعادالمساواة أمام العدالة بل إن هذا 
فهل یا ترى هذا . المسؤولیة في حالة وقوع حادث عمل في إحدى المخازن لمدیریة الأمن انتفاء

.الاستثناء كان  صائبا أم یوجد هدف توخاه المشرع الجزائري 
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فأمام هذا الوضع نتساءل عن أسباب الاستبعاد المطلق للدولة والجماعات المحلیة من مجال 
من قانون العقوبات الجزائري خاصة عندما یتعلق مكرر 51ائیة في نص المادة المسؤولیة الجز 

السلطة العامة ؟لامتیازاتالأمر بالأعمال التي تصدر بعیدا عن ممارستها 
إضافة إلى هذا جاءت نفس المادة لاستبعاد الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام دون 

الوحید لعدم مساءلة الدولة ة أمام العدالة ،فإن كان المبرر تحدیدها ، وهو ما یخالف مبدأ المساءل
الفصل بین السلطات التنفیذیة والقضائیة ، إلا أنه في بمبدأ والجماعات المحلیة هو عدم المساس 

على خلاف المقابل لا نجد ما یبرر الاستبعاد المطلق للأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام ،
تتفق على تضمینها في إطار المسؤولیة الجزائیة أیا كانت هیكلتها التشریعات الأخرى التي

1.القانونیة

.2ویقصد بها المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري بدرجة أقل
المتضمن قانون توجیه 1988جانفي 12في 01/88حسب ما جاء به القانون 

:وهي3سسات الخاضعة للقانون العامالمؤ 
:عمومیة ذات طابع إداري ومنها مؤسسات /أ
) 20/08/2005مؤرخ في 05/303مرسوم تنفیذي رقم ( المدرسة العلیا للقضاء -
22/03/1995المؤرخ في 95/84رقم الدیوان الوطني للخدمات الاجتماعیة،مرسوم تنفیذي-

24/09/2001المؤرخ في 01/282الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار مرسوم تنفیذي رقم -

.02/12/1997المؤرخ في97/406:المستشفیات المرسوم التنفیذي رقم
المتضمن القانون التوجیهي والبرنامج 20/04/1999فيالمؤرخ 99/11وقد أضاف القانون رقم 

:الخماسي حول البحث العلمي والتطور التكنولوجي إلى هذه المؤسسات فئة أخرى وهي

.8أحسن بوصقیعة،الوجیز في القانون الجزائي العام،مرجع سابق ص- 1
.86،ص2012جباري عبد المجید،دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أهم التعدیلات الجدیدة،دار هومة،الجزائر،-2
المتضمن قانون توجیه المؤسسات الخاضعة للقانون العام الصادر في 1988جانفي12:المؤرخ في01/88القانون رقم-3
.1988جانفي13،یوم02ر،عدد.ج
 -المتضمن إنشاء المدرسة العلیا للقضاء وسیرها ونظام الدراسة بها وحقوق 20/08/2005المؤرخ في05/303المرسوم التنفیذي رقم

.20/08/2005بتاریخ84ر.بة،جوواجبات الطل
 -1995سنة24ر،عدد.المتضمن إنشاء الدیوان الوطني للخدمات الجامعیة،ج22/03/1995:المؤرخ في95/84مرسوم تنفیذي رقم.
 -24ر،عدد.المتضمن انشاء الوكالة الوطنیة للتطویر والاستثمار ج24/09/2001المؤرخ في01/282مرسوم تنفیذي رقم

.2001سنة
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ومنها:العلمي والتكنولوجيالمؤسسات العمومیة ذات الطابع - ب
.مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمیة-
مركز تنمیة الطاقات المتجددة-
.مركز البحث النووي-

المتضمن القانون التوجیهي للتعلیم 04/04/1999:المؤرخ في99/05:وأضاف القانون رقم
.العالي

الجامعات،المراكز التي تشمل: لمهنيلمي والثقافي واالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الع-ج
لوطني لصندوق التقاعدات ،المدارس،معاهد التعلیم العالي،المؤسسات المتعلقة بالجیش والدفاع ا

.العسكریة
وهي تخضع للقانون العام والخاص معا :المؤسسات العمومیة ذات طابع صناعي وتجاري-د

:ومنها
.دواوین الترقیة والتسییر العقاري-
.الوطنیة لتحسین السكن وتطویرهالوكالة-
.الجزائریة للمیاه-
برید الجزائر-
.)بدرجة أقل(هیئات الضمان الاجتماعي-

الأشخاص المعنویة الخاصة :الثاني الفرع 
الجمعیات : لقد تطرقنا سابقا إلى الأشخاص المعنویة الخاصة وتعریفها وأنواعها الثلاث 

الشركات ، إلا أنه لكي تخضع هذه الأشخاص المعنویة الخاصة یشترط أن .المؤسسات الخاصة 
.1تتمتع المجموعة المنسوبة إلیه الجریمة بالشخصیة المعنویة 

لا تتمتع بهذه الشخصیة كمجموعة الشركات ، الشركات ذا ارتكبت  جریمة  في نطاق مجموعة وإ 
.الفعلیة ، شركات المحاصة ، فیسأل عنها فقط الشخص الطبیعي الذي  ارتكبها 

الخاصة ، إذ توجد إلا أن تطابق  موقف التشریعات لم یكن تاما بالنسبة للأشخاص المعنویة
تمتع بهذه الشخصیة ، كما أن كیانات لا تتمتع بالشخصیة القانونیة إلى جانب تلك التي ت

عن التلوث البیئي،رسالة دكتوراه في الحقوق،كلیة الحقوق،جامعة عین محمد حسن الكندري،المسؤولیة الجزائیة-1
.177،ص2005شمس،
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الأشخاص المعنویة الخاصة تتنوع وتتباین بشكل كبیر في وسائلها وأسالیبها وأهدافها ، الأمر الذي 
.1یثیر خلافا حول إخضاع بعضها إلى المساءلة الجزائیة

وباعتبار أن الأشخاص المعنویة الخاصة تنقسم إلى شركات مدنیة وشركات تجاریة سنشرح كل 
:على حدا كالتاليواحدة 
الشركات المدنیة:أولا 

عقد بمقتضاه << المعدل والمتمم على أنها 1975تعرف الشركة في القانون المدني الجزائري 
أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریان 

عمل أومال أو نقد ، بهدف اقتسام الربح الذي قد ینتج أو تحقیق  اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي 
تنجر عن ذلك، وتعتبر الشركة بمجرد تكوینها ذي منفعة مشتركة كما یتحملون الخسائر التي 
إجراءات ون حجة على الغیر إلا بعد استیفاءشخصا معنویا ، غیر أن هذه الشخصیة لا تك

.التي نص علیها القانونالإشهار
التي أقرت للشركات المدنیة الشخصیة القانونیة فتحت الباب أمام القوانینویمكن القول أن جمیع 
.إمكانیة مساءلتها جزائیا

ات في التطبیق لكن أهمیة الشركات المدنیة تبقى محدودة في المیدان باعتبار أن أغلب الشرك
تتخذ إما شكل شركة محدودة المسؤولیة أو شركة مساهمة وهي شركات تجاریة بحسب 

الشكل،والشخصیة المعنویة لها ثابتة بحكم القانون باعتبارهما شركتان تجاریتان مهما كان 
.نشاطهما

الطبیعیة الأشخاصكما أن نطاق التجریم الذي تسأل عنه ینحصر في الجرائم العادیة التي ترتكبها 
والإمكانیاتالضخمة الأموالدون الجرائم الاقتصادیة التي ترتكبها الشركات التجاریة صاحبة 

.الهائلة دون مبالاة لطبیعة العقوبات المفروضة علیها قانونا

.293،دار النهضة العربیة،ص1م،دراسة مقارنة،ط.ش.ج.أحمد محمد قائد مقبل،م-1
 -236-235محمود داود یعقوب،مرجع سابق،ص.
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شركات التجاریةال:ثانیا 
المعدل والمتمم 1975من القانون التجاري الجزائري 544لقد نص المشرع الجزائري في المادة 

.موضوعها یحدد الطابع التجاري لشركة إما بشكلها أو << على 
شركة المساهمة ، والشركات ذات المسؤولیة : تعد شركات بسبب شكلها مهما كان موضوعها 

>> المحدودة وشركات التضامن 
نوعا آخر من الشركات 1993أفریل25المؤرخ في 08-93م ف المرسوم التشریعي رقكما أضا

التجاریة لم یتعرض له القانون التجاري السابق وهي شركات التوصیة البسیطة وشركات التوصیة 
.>>بالأسهم ، وشركات المحاصة 

2004الجزائري مكرر من قانون العقوبات 51وعلى أي حال فإن المشرع الجزائري طبقا للمادة 
جرائم في تسأل جمیع الأشخاص المعنویة الخاصة عما یمكن أن ترتكبه من<< المعدل والمتمم 

مهما كان الشكل الذي تتخذه أو الهدف الذي أنشئت من أجله ، الحالات التي ینص علیها القانون
رتها ، وأیا كان عدد المساهمین فیها اویدخل في ذلك الشركات المدنیة والتجاریة أیا كان شكل إد

.،ویندرج ضمن هذه الفئة  الجمعیات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي  ، الریاضي 
الجرائم التي یسأل عنها الشخص المعنوي : الثاني المطلب 

لا تقوم المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة إلا إذا توافرت في الفعل المكون للجریمة المرتكبة 
بصفة عدم المشروعیة تطبیقا لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات ، أي أنه لا یجوز توقیع العقوبة على 

.مرتكب الجریمة خلاف تلك المقررة قانونا لها
المؤرخ في 15-04ولقد نهج المشرع الجزائري عندما سن لأول مرة صراحة بموجب القانون رقم 

لعقوبات ، نصا صریحا یعترف فیه بالمسؤولیة الجزائیة المعدل والمتمم لقانون ا2004نوفمبر 10
عندما ینص القانون على ذلك <لك دلّت عبارة للقانون الخاص وكذللأشخاص المعنویة الخاضعة 

مكرر منه فإنها تدل على أن المشرع الجزائري قد حدّد نطاق الجرائم التي 51في نص المادة > 
.3تسأل جزائیا عنها الأشخاص المعنویة

 -یتضمن القانون 1975سبتمبر26المؤرخ في59-75،یعدل ویتمم الأمر رقم1993أفریل25فيمؤرخ08- 93مرسوم تشریعي رقم،
.1993أفریل27،صادر في27التجاري،الجریدة الرسمیة،عدد

 -،164،ص2013محمد حزیط،المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري والقانون المقارن،دار هومة.
.220سابق،صمبروك بوخزنة،مرجع -3



نطاق المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثانيالفصــــل 

56

الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات : الأول الفرع 
الجنایات والجنح الواقعة ضد أمن الدولة : أولا 

لقد تناول المشرع الجزائري الجنایات والجنح  التي تقع ضد أمن الدولة في الفصل الأول من الباب 
مكرر منه 96إلى 61الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من قانون العقوبات في المواد من

23-06بالقانون رقممكرر المتضمنة 96وقد أشارت إلى ذلك صراحة الفقرة الأولى من المادة 
یمكن قیام < ،المعدل والمتمم لقانون العقوبات التي نصت على أنه 20/12/2006المؤرخ 

> المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم المحددة في هذا الفصل 
:وهذه الجرائم هي 1مكرر من هذا القانون51حسب الشروط المنصوص علیها في المادة وذلك 

.من قانون العقوبات 64إلى 61س المواد من جرائم الخیانة والتجس-
.76يـإل65نــواد مــي المــاد الوطنــي والاقتصــاع الوطنــرى على الدفـدي الأخــم التعـــجرائ-
جرائم الاعتداءات والمؤامرات والجرائم الأخرى ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الطن من المواد -

.83إلى 77
.87إلى 84والتخریب المخلة بالدولة الموادجنیات التمثیل -
.10مكرر87مكرر إلى 87الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة وتخریبیة المواد -
.90إلى 88الجنایات المساهمة في حركات التمرد المواد -

الجنایات والجنح ضد النظام العمومي: ثانیا 
العمومي في الفصل الخامس من لقد تناول المشرع الجزائري الجنایات والجنح التي تقع ضد النظام 

منه 175إلى 144الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من قانون العقوبات في المواد 
المعدل والمتمم لقانون العقوبات على قیام المسؤولیة الجزائیة20/12/2006المؤرخ في 

:للأشخاص المعنویة ومن بینها 
من قانون 148إلى 144جرائم الإهانة والتعدي على الموظفین في مؤسسات الدولة المواد-

.169الى165المقررة لدور القمار والیانصیب الموادجرائم المرتكبة ضد النظم-العقوبات 
.175الى170الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزایدات العمومیة المواد-

،المتضمن قانون العقوبات جریدة 20/12/2006،المؤرخ في23-06مكرر من القانون رقم96إلى61منادو م1-
.24/12/2006:،صادرة في84رسمیة،عدد
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المجرمینومساعدة جرائم تكوین جمعیات الأشرار : ثالثا 
.من قانون العقوبات 182الى176د وهي الجرائم المنصوص علیها في الموا

الجرائم الواقعة ضد الأشخاص : رابعا
:ومن بین هذه الجرائم 

.290الى288جنحتي القتل الخطأ والجرح الخطأ المواد -
.295الى291الواقع على الحریات الفردیة وحرمة المنازل والخطف المواد جرائم الاعتداء -

الجرائم الواقعة على الأموال :خامسا 
التي نص علیها المشرع في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب ومن بین هذه الجرائم 

:الثالث من قانون العقوبات 
371ىال350جرائم السرقات و ابتزاز الأموال المواد-
.3مكرر389مكرر الى389جرائم تبییض الأموال المواد-

جرائم التزویر : سادسا 
من قانون العقوبات في الفصل 241الى197نص المشرع الجزائري على هذه الجرائم في المواد
العمومي ،وقد نصت المادة ضد الشيءالسابع من بالباب الأول المتعلق بالجنایات والجنح

المعدل والمتمم لقانون 20/12/2006المؤرخ في 23-06مكرر من قانون العقوبات رقم 252
باعتبارها أحد الأشخاص المعنویة العقوبات صراحة على قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي 

:ئم التالیة المعنیة بهذه المسؤولیة عن أحد هذه الجرائم والمتمثلة أساسا في الجرا
.204الى197جرائم تزویر النقود وما یتصل بها المواد -
وص علیها ـع المنصــات والطوابــات والعلامــام والدمغـــد الأختــم تقلیــجرائ-
.213الى205وادــي المـف
242جرائم انتحال الوظائف والألقاب والأسماء أو إساءة استعمالها المنصوص علیها في المواد-

.من قانون العقوبات252إلى
:جرائم الغش في بیع السلع والتدلیس والمواد الغذائیة والطبیة:سابعا 

جنحة :من قانون العقوبات ومن أمثلتها435إلى429المنصوص علیها في الموادوهي الجرائم
وجنحة )429المادة(الخداع في طبیعة السلع أو في صفاتها الجوهریة،أو في فرعها أو مصدرها،

435،وقد نصت المادة)433المادة(أو مواد طبیة أو مشروباالإنسانالغش في مواد صالحة لتغذیة 
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المعدل لقانون العقوبات على قیام 20/12/2006:المؤرخ في23-06مكرر من القانون
.1المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة عن هذه الأنواع من الجرائم

:الجرائم المنصوص علیها في القوانین الخاصة:الثانيالفرع 
اریة وردت في بعض القوانین الخاصة في الجزائر،نصوص تقرر المسؤولیة الجزائیة لشركات التج

معنویة الخاضعة للقانون الخاص المعنیة بهذه المساءلة الجزائیة باعتبارها أحد أنواع الأشخاص ال
:وقد تفرقت هذه النصوص في القوانین التالیة

جرائم الصرف:أولا 
المتعلق بقمع 1996جویلیة09المؤرخ في22-96وهي الجرائم المنصوص علیها في الأمر رقم

والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من إلى الخارج المعدل والمتمم مخالفة التشریع 
26المؤرخ في 03-10وكذلك الأمر رقم2003فیفري19:المؤرخ في01- 03بالأمر رقم

.2010أوت
:ومن بین هذه الجرائم

ن م30و29جنحة عدم استیراد الأموال إلى الوطن،وذلك على النحو المخالف للأحكام المواد-
المتأتیة من الإیراداتالتي تلزم مصدري البضائع والخدمات باستیراد 07-95النظام رقم

.المصادرات وتبین كیفیات ذلك
.2هاـة بــرام الشروط المقترنــدم احتــة أو عـص المشترطــول على التراخیـدم الحصـة عـجنح-

: جرائم المخدرات والمؤثرات العقلیة:ثانیا 
المتعلق بالوقایة 25/12/2004المؤرخ في04/18المنصوص علیها في القانون رقموهي الجرائم 

.من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار الشرعیین بها

.175محمد حزیط،مرجع سابق،ص- 1
.176محمد حزیط،مرجع سابق،ص2-

 -غیر المشروعین المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجاریتعلق بالوقایة من 25/12/2004المؤرخ في18- 04قانون رقم
.26/12/2004،في83ر،عدد.لها،الصادر في ج
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جرائم التهریب:ثالثا 
المتعلق بمكافحة 2005أوت23:المؤرخ في06-05رقمبالأمروهي الجرائم المنصوص علیها 

.التهریب
:بین هذه الجرائمومن

.من القانون المتعلق بالتهریب10المادة جنحة التهریب البسیط-
جنحة التهریب المشدد والمقترف بظرف التعدد أو إخفاء البضاعة عن المراقبة -

أو استعمال إحدى وسائل النقل أو حمل سلاح ناري أو بحیازة مخازن أو وسائل نقل مخصصة 
)ون المتعلق بالتهریبمن القان2ف 10م (للتهریب

جرائم الفساد: رابعا 
متعلق ال2006فیفري 20المؤرخ في 01-06في القانون رقم وهي الجرائم المنصوص علیها 

.بالوقایة من الفساد ومكافحته
:ومن بین هذه الجرائم 

.32جنحة استغلال النفوذ م-
.33استغلال الوظیفة مإساءةجنحة -
.40الخاص مجنحة الرشوة في القطاع-

:جریمة الغش الضریبي المنصوص علیها في التشریع الضریبي: خامسا 
من 533ة نصت علیها المادة یلقد تضمن التشریع الضریبي عدة صور اعتبرها طرقا احتیال-

من 34الرسوم على رقم الأعمال،والمادة من قانون118قانون الضرائب غیر المباشرة والمادة 
عن الدخل وإخفاء أو محاولة  مبالغ أو منتجات  تطبق علیها دة في التصریحوالماقانون الطابع 

.الخ ...الضرائب أو الرسوم  المفروضة 

 -2005أوت28،الصادرة في59ر العدد.یتعلق بمكافحة التهریب الصادر في ج25/12/2004المؤرخ في06-05أمر رقم.
 -179محمد حزیط،مرجع سابق،ص
 -الصادر 14المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته الصادر في الجریدة الرسمیة عدد20/02/2006فيالمؤرخ 01- 06قانون رقم،

2006مارس08لیوم
 -181محمد حزیط،مرجع سابق،ص.
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:الجرائم الماسة بالبیئة : سادسا 
12/12/2001المؤرخ في 19-01وهي الجرائم المنصوص علیها والمعاقب علیها بالقانون رقم 

.وإزالتهاالمتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها
.جرائم حضر استحداث وإنتاج وتخزین واستعمال الأسلحة الكیمیائیة : سابعا 

المتضمن 2003جویلیة 19المؤرخ في 03/09وهي الجرائم المنصوص علیها في القانون رقم 
وتدمیر تلك قمع الجرائم مخالفة أحكام اتفاقیة حضر استحداث وإنتاج وتخزین الأسلحة الكیماویة 

.ة الأسلح
:ومن أمثلة هذه الجرائم 

جنایة استعمال سلاح كیماوي أو مادة كیماویة مدرجة في ملحق للاتفاقیة المتعلق بالمواد -
من القانون 10الكیماویة ، ذلك للأغراض المحظورة في الاتفاقیة المنصوص علیها في المادة 

.السالف الذكر وجنحة الاستیراد والتصدیر

 -13/12/2001:لیوم77ر،عدد.ج.،المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها12/12/2001المؤرخ في19- 01قانون رقم.
 -20،لیوم43المتعلق بالبیئة في إطار التنمیة المستدامة الصادر في جریدة رسمیة عدد2003یولیو19المؤرخ في10- 03قانون رقم

.2003یولیو
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العقوبات المقررة للأشخاص المعنویة في القانون الجزائري :المبحث الثاني 
.والقانون المقارن 

لقد أقر المشرع صراحة مسؤولیة الشخص المعنوي جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من 
ة ــــف الجریمــــا لوصـه تبعـــة علیــات المطبقــددا العقوبـــن محــه الشرعییــــأو ممثلیهــــرف أجهزتـــــط
ي ـــــي الجزائــة للقاضــة التقدیریـــى السلطــإلةــــري إضافـــرع الجزائـــــة للمشــــــبالنسب) الأولالمطلب (

ة ـــد الإجرائیــــاص القضائي والقواعـــالاختصة بمعرفة ــفي تقریر العقوبة وكیفیة المتابعة القضائی
الثاني سنتطرق المطلبالمتخذة أثناء التحقیق أما فية إلى التدابیرــالمتعلقة بالاختصاص إضاف

.إلى العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي في القوانین المقارنة 
ن الجزائري العقوبات المقررة للأشخاص المعنویة في القانو:الأولالمطلب 

تعرف العقوبة على أنها جزاء یوقع باسم المجتمع تنفیذا لحكم قضائي على من تثبت مسؤولیته عن 
الجریمة فهي تنطوي على آلام تلحق بالمجرم سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا ، نظیر مخالفته 

ن المحكوم علیه من للقانون الذي نهى أو أمر بالقیام بفعل أو الامتناع عنه وتتمثل هذا في حرما
حق من حقوقه أو مباشرة نشاطه ، فالجزاء العقابي إذن هو الأثر الذي یقرره النص الجزائي على 

مخالفة النهي أو الأمر بالقیام بفعل مقرر فیه ، وله صورتان العقوبات و التدابیر الاحترازیة  
الجزائیة على المصالح ین التي استقرت علیهما التشریعات لإسباغ الحمایة وسیلتالوتمثلان 

في والحقوق التي یرغب المشرع حمایتها إذن سنتعرض إلى العقوبات المقررة للشخص المعنوي
.القانون الجزائري في المطلب الأول ثم سنتطرق إلى السلطة التقدیریة للقاضي في المطلب الثاني 

العقوبات المقررة للشخص المعنوي: الأول الفرع 
المقررة للشخص المعنويالعقوبات : أولا 

المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائري 10/11/2004المؤرخ في 04/15لقد أقر القانون رقم 
صراحة مسؤولیة الشخص المعنوي جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو 

علیه تبعا لوصف ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك محددا العقوبات المطبقة 
الشخص المعنوي في مكرر منه على أن العقوبات التي تطبق على 18الجریمة ، ونصت المادة 

:مواد الجنح 
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مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي 05إلى 01التي  تساوي من مرة الغرامة-أ
.في القانون الذي یعاقب عن جریمة أو أكثر 

:الغرامةتعریف 
إلى خزینة الدولة والغرامة من أهم العقوبات التي إلزام المحكوم علیه بدفع مبلغ من المالهي 

تطبق في الجنایات والجنح والمخالفات ، ونص المشرع الجزائري أیضا علیها كعقوبة أصلیة ولكنه 
فقد وردت تكمیلیة بمعنى أنها لیست أصلیة ،جعلها وحیدة دون العقوبات الأخرى التي اعتبرها 

، حیث أقرها كعقوبة شاملة للجنایات من قانون العقوبات 2مكرر18و1مكرر 18في المواد 
.والجنح والمخالفات

:حل الشخص المعنوي - ب
.سنوات 05غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز 
.سنوات 05الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز 

مباشر أو غیر مباشر نهائیا أو شاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل المنع من مزاولة ن
.سنوات 05لمدة لا تتجاوز 

.مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها 
.نشر وتعلیق حكم الإدانة 

.سنوات 05لمدة لا تتجاوز القضائیةالوضع تحت الحراسة 
.1بمناسبتهتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة 

:مكرر العقوبات المقررة وهي18أما في مواد المخالفات فقد حددت المادة 
الغرامة التي تساوي من مرة واحدة إلى خمسة مرات الحد الأقصى للغرامة-

ثم أجاز إمكانیة الحكم بمصادرة المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة ، 
الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها وما یمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري 

كفاعل أصلي أو كشریك باعتبارهوكذا الشخص الطبیعي وبالرغم من معاقبته للشخص المعنوي 
الدولة "نویة العامة مكرر الأشخاص المع51على نفس الأفعال إلا أنه استثنى في المادة 

- .544،ص1977محمود نجیب حسني،شرح قانون العقوبات،القسم العام،الطبعة الرابعة،دار النهضة العربیة مصر،1
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غیر أن المشرع أضاف تعدیل للمسؤولیة الجنائیة "لمحلیة التي تخضع للقانون العاموالجماعات ا
:للشخص المعنوي على جملة من الأفعال ویتعلق الأمر بالجرائم التالیة 

.قانون العقوبات 01مكرر177الى176جریمة تكوین جمعیة أشرار المواد -
.07مكرر389مكرر إلى 389الأموال الموادجریمة تبییض -
.071مكرر394مكرر إلى 394جریمة المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات المواد -

:السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي في تقریر العقوبة : ثانیا 
التطبیق ، أعطى المشرع الجزائري للقاضي الجزائي سلطة تقدیریة كبیرة في تحدید العقوبة الواجبة 

فالقاضي یستطیع بحریة الحاجة لإبداء الأسباب أن یحدد مقدار العقوبة ، حیث یضع في اعتباره 
مقدار الضرر الذي ینتج عن الجریمة وجسامة

الخطأ المنسوب إلى المتهم وشخصیة هذا الأخیر وتبرز أهم مظاهر هذه السلطة
القاضي في وقف تنفیذفیما یتعلق بتطبیق العقوبة على الشخص المعنوي ، سلطة

العقوبة ،وفي الإعفاء منها أو تأجیلها ، وسلطته في تشدید العقوبة عند تكرار ارتكاب الشخص 
.2المعنوي للجریمة أو ما یسمى بالعود

:ومن بین السلطات التقدیریة للقاضي نجد أنه یمكن له
.، وهي عدة أنوعتخفیف العقوبة الجنائیة على الشخص المعنوي -
.تنفیذ العقوبة وقف -

.الإعفاء من العقوبة وتأجیلها
.تشدید العقوبة على الشخص المعنوي 

.المتابعة القضائیة للشخص المعنوي :الثاني الفرع 
القضائي الاختصاص: أولا

یعرف الاختصاص القضائي بأنه ولایة القضاء وتوزیع سلطة الحكم على الجهات القضائیة 
المرفوعة أمام المحاكم ، وفقدان هذه السلطة یؤدي إلى عدم المختلفة للبث في الخصومة 

.3الاختصاص

.09،ص1980مبروك عبد االله النجار،المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة،دار المعارف،مصر1-
. 292إدریس قرفي،مرجع سابق،ص- 2

. 227مبروك بوخزنة،مرجع سابق،ص3-
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بالاختصاصالمتعلقة الإجرائیةاعد و الق-أ
10/11/2004المؤرخ في 04/14ة من القانون رقم ــــــانطلاقا في نص المادة السادس

یتمم الباب :الجزائیة نجد أن المشرع الجزائري أورد فیها مایلي الإجراءاتالمعدل والمتمم لقانون 
بفصل ثالث عنوانه1966یولیو 08المؤرخ في 66/155الأمرالثاني من الكتاب الأول من 

.41مكرر65مكرر إلى 65الجزائیة للشخص المعنوي ویشتمل على المواد منةــــــــالمتابع
مكرر أن القواعد المتعلقة بالمتابعة والتحقیق والمحاكمة المنصوص 65حیث قرّر في المادة -

علیها قانونا هي نفسها تلك التي تطبق على الشخص المعنوي ما یطبق على الشخص الطبیعي 
الفصل الثالث الذي جاء بخمسة باستثناءالجزائیةفي كل ما یتعلق بأحكام القانون والإجراءات 

1مكرر65ادة ــد أن المـــاص نجـة بالاختصـالمتعلقةـالإجرائیوهي كذلك نجد أن القواعد مواد 
أو مكان الجریمةیتحدد الاختصاص المحلي للجهة القضائیة بمكان ارتكاب <<هــى أنــت علـــنص

.>>وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي
ذاته مع الشخص المعنوي تختص الجهات غیر أنه إذا تمت متابعة أشخاص طبیعیة في الوقت 

.القضائیة المرفوعة أمامها دعوى الأشخاص الطبیعیة بمتابعة الشخص المعنوي 
:المتعلقة بالتمثیل الإجرائیةالقواعد -ب

كما نعلم أن الشخص المعنوي ونظرا لطبیعته لا یمكنه المثول أمام القضاء بشخصه لذلك نجد أن 
من 2مكرر65المشرع الجزائري حدده بموجب نص المادة 

یتم تمثیل الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى من <جزائیة حیث ورد فیهاالالإجراءاتقانون 
.2>>صفة عند المتابعةطرف ممثله القانوني الذي كانت له هذه ال

من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه إذا تم تغییر 2مكرر65ونصت الفقرة الثالثة من المادة -
الممثل القانوني أثناء سیر الإجراءات وجب على الممثل القانوني الجدید للشخص المعنوي إخطار 

.ولالحكم المختصر بإسمه ویكون ذلك عادة بخطاب موصى علیه بعلم الوص
كما أجاز المشرع الجزائري تمثیل الشخص المعنوي أمام جهات التحقیق

ر .ادر في جالجزائیة الصالإجراءاتالمتضمن قانون 10/11/2004المؤرخ في04/14،من قانون رقم04مكرر65إلى65مواد من1-
.24/02/2004،لیوم84عدد
.259إدریس قرفي،مرجع سابق،ص2-
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راءات ــمن قانون الإج2مكرر65وفقا للفقرة الثانیة من المادة اتفاقيوالمحاكمة بواسطة ممثل 
أن یكون عضو من أعضاء یمكنيـــل الاتفاقــمثص أن المـــب على عموم هذا النــویترتري ــالجزائ

) .الممثل القانوني أو الاتفاقي (المعنوي أو من الغیر كأن یكون محامیا الشخص 
3مكرر65في المادة تحدث عن حالة أخرى إلى جانب  هذه الحالة نجد أن المشرع الجزائري 

وهي حالة الممثل أو الوكیل القضائي حیث جاء فیها إذا تمت متابعة الشخص المعنوي وممثله 
الوقت أو إذا لم یوجد أى شخص  مؤهل لتمثیله ، یعین رئیس المحكمة القانوني جزائیا في نفس 

.1بناءا على طلب النیابة العامة ممثلا عنه من ضمن مستخدمي الشخص المعنوي
التدابیر المتخذة أثناء التحقیق : ثانیا

، على أنه 2من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري4مكرر 65تنص المادة 
:التحقیق أن یخضع الشخص المعنوي لتدابیر أو أكثر من التدابیر الآتیة یجوز لقاضي < 
.إیداع الكفالة -
.تقدیر تأمینات عینیة لضمان حقوق الضحیة -
.المنع من إصدار شیكات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغیر-
لجریمة یعاقب الشخص المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنیة أو الاجتماعیة المرتبطة با-

د ج بأمر من قاضي 000،500إلى ج د000،100المعنوي الذي یخالف التدبیر ضده بغرامة 
تطبق على الشخص 3مكرر65الجمهوریة وكذلك نصت المادة التحقیق بعد أخذ الرأي وكیل

الأحكام اةوالمحاكمة المنصوص علیها في هذا القانون مع مراعالمعنوي قواعد المتابعة والتحقیق
.3الواردة في هذا الفصل

ومضمون هذه المواد أن الشخص المعنوي تطبق علیه إجراءات المتابعة المنصوص علیها في 
وكذلك حدد لنا الاختصاص المحلي أي قانون أي نفسها التي تطبق على الشخص الطبیعي

المكاني ، بمكان  وقوع الجریمة أو وجود المقرر الاجتماعي دون أن ننفي المساءلة الجزائیة 
.للأشخاص الطبیعیة التي تأتي في الوقت نفسه مع الشخص الطبیعي 

.2006دیسمبر24،الصادرة في84إلخ،عدد2006دیسمبر20المؤرخ في22-06مكرر من القانون رقم65والمادة4مكرر65المادة1-
.260إدریس قرفي،مرجع سابق،ص- 2

.2006دیسمبر24،الصادرة في84إلخ،عدد2006دیسمبر20المؤرخ في22-06مكرر من القانون رقم65والمادة4مكرر65المادة3-
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اص ــشخات الأــمكرر من قانون العقوب51حصر المشرع الجزائري في المادة بالإضافة إلى ذلك -
:وي في ـــص المعنــم قیام مسؤولیة الشخـــب على جرائمهـالذین یترت

.الجهاز-
.الممثلین الشرعیین-

ویدخل في الأجهزة هي أن هذه الأخیرة لا تثیر إشكالا من نظرنا إلى مفهوم القانون أو النظام 
انونا كي یتحدثوا أو القانوني الخاص المحدد لأعضائه وأجهزته ، وهم عادة الأشخاص المؤهلون ق

یتصفوا باسمه ، ویدخل في هذا المفهوم كل من مجلس الإدارة ،المسیر ، الرئیس ، المدیر العام ، 
.مجلس المدیرین ، مجلس المراقبة ، الجمعیة العامة للشركاء 

أو الأعضاء بالنسبة للشركات ونجد كل من الرئیس ، أعضاء المكتب ،الجمعیة العامة عندما 
مر بالجمعیات والنقابات ، وكذلك لتوضیح من الممثلینیتعلق الأ

مكرر من قانون 51الشرعیین للشخص المعنوي یقصد بممثلي الشخص المعنوي في المادة
الطبیعیین الذین یتمتعون بسلطة التصرف باسمه ولحسابه وهذه الأشخاصالعقوبات الجزائري 

المؤسسة كالرئیس المدیر العام ، المسیر، رئیس سواء كانت هذه السلطة القانونیة ، أو بحكم قانون
.1مجلس الإدارة ، المدیر

ة ـــــــاص المعنویـــــى الأشخــــة علـــــــات المطبقــــــالعقوب:يـــــالثانالمطلب 
ارن ــــون المقــــفي القان

المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة إسنادلقد كانت العقوبة من أهم حجج المنكرین لفكرة 
.شخصیة العقوبة وتفرید العقاب باعتبار أن تطبیقها یؤدي في نظرهم إلى خرق مبدأ

اعتنت التشریعات المقارنة بعد تكریس هذه المسؤولیة تشریعا و قضاءا بوضع مجموعة من 
عضائها ي ترتكب من طرف أالعقوبات الفعالة تتلاءم وطبیعة الأشخاص المعنویة لقمع الجرائم الت

أو ممثلیها سواء كانت العقوبات تمس بذمتها المالیة أو وجودها أو كانت تمس ببعض حقوقها 
بنشاطها أو سمعتها إذ أننا سنتعرض لهذه العقوبات في القوانین العربیة في المطلب كتلك الماسة

.الأول وفي القوانین الغربیة في المطلب الثاني 

.211إدریس قرفي،مرجع سابق ص1-
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لعقوبات المطبقة على الأشخاص المعنویة في القوانین العربیةا: الأولالفرع 
في القانون المغربي:أولا 
على حدد نوعیة العقوبات التي یمكن تطبیقها 127ئي ومن خلال الفصلالقانون الجناإن 

، وعقوبات )من ق ج 35الفصل (الأشخاص المعنویة وهي عبارة عن عقوبات مالیة كالغرامة 
الشخص المعنوي ونشر الحكم المصادرة الجزئیة ، حل: وهي ) من ق ج36الفصل (إضافیة 

مصادرة الأشیاء التي لها : وهي )من ق ج 62الفصل ( عن تدابیر وقائیة بالإدانة أو عبارة
المحل أو وإغلاقامتلاكها ، المحظورةعلاقة بالجریمة ، أو الأشیاء الضارة أو الخطیرة أو 

من قانون المسطرة الجنائیة فإنه 635المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجریمة ، وطبقا للمادة
تطبیق مسطرة الإكراه البدني في حالة عدم تنفیذ الأحكام الصادرة بالغرامة وبالرجوع لنفس المادة 

ن ذكر الأشخاص الطبیعیین دو نجده استثنى من نظام الإكراه البدني بعض الحالات والأشخاص
.لا یمكن اتخاذه ضد الشخص المعنوي الإجراءالمعنویة على أساس أن هذا 

كما تطرق المشرع المغربي للمسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة في القوانین الزجریة الخاصة ، 
المتعلق 97-17المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع ، والقانون رقم 83-13كالقانون رقم 

.1یة الملكیة الصناعیةبحما
القانون الأردني:ثانیا

:من بین العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي والتي أخذ بها المشرع الأردني هي 
،) أضعاف5(الغرامة وفق مبدأ الحد الأقصى 

ومنع إصدار الشیكات 2إغلاق المحل ،أو الطرد من السوق: قوبات السالبة أو المقیدة للحقوقالع
.أو استخدام بطاقة الدفع ،المصادرة لجسم الجریمة ، نشر الحكم 

.وضع الشخص المعنوي تحت الرقابة القضائیة 
.3حل الشخص المعنوي

.4المطبقة على الشخص المعنوي كالغرامة التكدیریةالعقوبات التكدیریة

13خالد الدك،مرجع سابق،ص1-
. 373رنا العطور،مرجع سابق،ص- 2
. 374رنا العطور،نفس المرجع،ص- 3
.375رنا العطور،نفس المرجع،ص- 4
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:في القوانین الأجنبیةالعقوبات المطبقة على الأشخاص المعنویة:الثانيالفرع 
القانون الإنجلیزي :أولا 

یلاحظ أن هذا القانون یقصر العقوبات التي توقع على الأشخاص المعنویة على العقوبات المالیة 
.وفي مقدمتها الغرامة كما یطبق علیها عقوبة الحل 

القانون الهولندي : ثانیا
بالغرامة ، المصادرة ونشر الحكم بالإدانة وفي القانون الهولندي یحكم على الأشخاص المعنویة 

،وقف النشاط عن الجرائم الإقتصادیة ، الحرمان من بعض الحقوق والمزایا ،والوضع تحت 
.الحراسة القضائیة

: القانون الفرنسي:ثالثا
مستقلا للعقوبات التي توقع على الأشخاص المعنویة وذلك في لقد خصص المشرع الفرنسي مبحثا 

: وقد میّز بین عقوبات الجنایات والجنح وهي قوباتمن قانون الع49-131الى37-131المواد 
الغرامة الحل خطر مزاولة بعض الأنشطة المعنویة العامة ، الأحزاب ، التجمعات السیاسیة ، 
النقابات المهنیة ، وترجع علة ذلك إلى اعتبارات دستوریة تتعلق بمبدأ الفصل بین السلطات ، 

ضمان استمراریة المرافق العامة كما أن حل الأحزاب والنقابات ینطوي على والحرص على
.1مائنه قد أنشىء بغرض ارتكاب الجر المساس بالحریات الأساسیة إلا إذا ثبت أ

. 14،ص13خالد الدك،مرجع سابق،ص1-
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خلاصـــة الفصــــل
أن المشرع الجزائري  قد استثنى الأشخاص المعنویة العامة من المسؤولیة الجزائیة للشخص -

المعنوي فبالنسبة لاستثنائه للدولة فقد كان لاعتبارات من بینها فكرة السیادة كأساس لانتفاء 
مسؤولیة الدولة ،بالإضافة إلى أن الدولة صاحبة السلطة في العقاب أما استثناءه لبقیة الأشخاص 

فقیة المعنویة العامة الولایة البلدیة والوحدات الإقلیمیة الأخرى وأشخاص معنویة عامة مر 
كالمؤسسات والشركات العامة الصناعیة والتجاریة والإداریة على أساس أن هذه الأشخاص

. تعتبر أدوات ووسائل تعتمد علیها الدولة للتدخل في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة
إضافة إلى أن الاعتراف بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي العامة لا سیما عند قیامها بأنشطة 

اریة أو مالیة أو صناعیة أو غیرها مما تمارسه أشخاص القانون الخاص ، لا یتعارض مع مبدأ تج
ضرورة المرفق العام أو استمراریته ،فضلا على أنه أمر یتطلبه مبدأ المساواة أمام القانون ، ویحقق 

.فعالیة العقاب وبالتالي یكفل الحفاظ على مصلحة المجتمع 
الجزائري أقر المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي الخاص كما یمكن في المقابل نجد أن المشرع

أن ترتكبه من جرائم في الحالات التي ینص علیها القانون مهما كان الشكل الذي تتخذه أو الهدف 
الذي أنشئت من أجله ومن بین هذه الجرائم الجنایات والجنح الواقعة ضد أمن الدولة وضد النظام 

. الخ...رف وجرائم التهریب العمومي وجرائم الص
لقد حدد المشرع الجزائري وأغلب التشریعات المقارنة العقوبات المقررة للشخص المعنوي في حالة 
ارتكابه لجرائم نص علیها القانون وهي في الغالب تتمثل في الغرامات التهدیدیة وحل الشخص 

ا أنه یجوز لقاضي التحقیق الخ كم...المعنوي  والمصادرة ،والوضع تحت الحراسة القضائیة 
إیداع كفالة ،تقدیر تأمینات عینیة : أن یخضع الشخص المعنوي لتدابیر من التدابیر الآتیة 

.لضمان حقوق الضحیة ،المنع من إصدار شیكات والمنع من ممارسة بعض النشاطات المهنیة 
شخاص المعنویة القضائي للبث في الخصومة المرفوعة أمام المحاكم للأكما حدد الاختصاص 

.المتعلقة بالتمثیل الإجرائیةوالقواعد 
لقد أعطى المشرع الجزائري السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي في تقریر العقوبة والتي من بینها 

.لشخص المعنويوقف تنفیذ العقوبة والإعفاء منها وتأجیلها ،أو تشدید العقوبة على ا
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ةـــــــــــــــالخاتم
ةــأساسیحضاریا وركیزةافهي تعتبر مظهر ،ة ذات أهمیة بالغةــالمعنویالأشخاصلقد أصبحت 

،مدى علیهــیعتدما ـعناصــالأشخؤلاء ـــي هــون یحمــفالقان،عـلكل تقدم واستقرار في أي مجتم
.ونــا للقانــا عند خرقهــوبالتالي علیه عقابه

ح سریع،مما یشكل ـقد ترتكب جرائم من أجل أهداف غیر مشروعة أو لتحقیق ربالأشخاصفهذه 
الطبیعیون الأشخاصة التي یعجز عنها ـا الضخمـوقدراتهإمكانیاتهاخطورة على المجتمع بسبب 

ومسائلتها جنائیا في حالة ارتكابها الأشخاصفي ضبط نشاط هذه فلذلك نجد أن المشرع قد تدخل 
الأموالض ــجرائم تبیی:لجرائم مثلالأشخاصلجرائم مخالفة للقانون في حالة ارتكاب هذه 

ذه ــاب هــب لحسـي ترتكـم التــة وغیرها من الجرائـم المخدرات والمؤثرات العقلیــا وجرائـوتزویره
.اصــالأشخ
:جـــــــــالنتائ

ريـرع الجزائــا أن المشــي رأینــج والتـات والنتائــض الملاحظـلال هذه الدراسة توصلنا إلى بعــمن خ
:والتشریع المقارن قد اتفقوا علیها ومن بینها

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي و تزاید إقرارتغلیب الاتجاه الحدیث الذي یرى ضرورة : أولا
عدد المؤیدین فضلا عن وجود العدید من الاعتبارات في السنوات الأخیرة تدعم القول بأن الأخذ 

الاقتصادي أكثر الإجرامبهذه المسؤولیة یجعل السیاسة الجزائیة التي یتبعها المشرع في مكافحة 
.فعالیة ، وتقتضیه قواعد العدالة 

أما حصر المسؤولیة الجزائیة في الأشخاص الطبیعیة فقط دون سواهم یعد اتجاها  تقلیدیا  :ا ــــثانی
غیر قادر على مواجهة تیارات عدیدة ، خاصة بعد أن أصبح القانون الجزائي الحدیث یعبر عن 
انعكاس حقائق اجتماعیة و سیاسیة و اقتصادیة أكثر من مجرد تعبیره عن مجرد قواعد قانونیة 
مجردة وبالتالي فإن أشخاص القانون الجزائي كما یمكن أن تكون أشخاص طبیعیة كذلك یمكن أن 
تكون أشخاص معنویة فمبدأ المساواة أمام القانون یقتضي إزالة الفوارق بین الشخص الطبیعي 

.والمعنوي وضرورة الدفاع الاجتماعي تفترض ذلك 
الإجرام لا سیما بعد لمعنوي وسیلة فعالة في مكافحة إقرار المسؤولیة الجزائیة للشخص ا: اـــثالث

تزاید مخاطر نشاطه إضافة إلى ذلك  إمكانیاته الإجرامیة الهائلة التي تقوق بكثیر إمكانیات الفرد 
. فهو یسعى  إلى  تحقیق الربح السریع  دون مبالاة للأضرار  التي یحدثها من وراء نشاطه 
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قیقة واقعیة مثلها مثل الشخص الطبیعي له حقوق وعلیه التزامات الشخص المعنوي هو ح: ا ــــرابع
.وشخصیته مستقلة عن شخصیة ممثلیه

دأ شخصیته العقوبة لأن امتداد أثر العقوبة ـارض مع مبـص المعنوي لا تتعــة الشخـعقوب:اــخامس
.إلى الغیر أمر واقعي ولیس حكما قضى به القانون

ص ــة للشخــة الجزائیـرة المساءلــارن لفكـون المقـوالقانتأیید المشرع الجزائري:اــسادس
ةـــة والغربیـــة العربیـــرار المسؤولیــــى ذلك إقـل علــــر دلیـــــوي وخیــالمعن

).انجلترا-فرنسا-المغرب-الأردن( 
طریق لقد استلزم المشرع الجزائري أن یتم ارتكاب الجریمة لحساب الشخص المعنوي عن : اــسابع

.أحد أعضائه أو ممثلیه
لقد أخرج المشرع الجزائري هذه المسؤولیة من نطاق الدولة والجماعات المحلیة التي تتبعها :اـــثامن

.،والأشخاص الخاضعة للقانون العام
الأشخاصالمعنویة الخاضعة  للقانون الخاص هي الأشخاصاعتبار المشرع الجزائري: تاسعا 

.المعنیة للمساءلة الجزائیة
تحدید المشرع للجرائم التي یسأل عنها في قانون العقوبات والقوانین الخاصة والمتعلقة :راــعاش

.بهذه المسؤولیة الجزائیة
المعنویة المعنیة بالمساءلة الجزائیة ، للأشخاصالمقررةتحدید المشرع للعقوبات:الحادیة عشر

.والمتمثلة في عقوبات مالیة وأخرى غیر مالیة
لقد أعطى المشرع الجزائري السلطة التقدیریة للقاضي في تحدید العقوبة كما یمكنه : الثانیة عشر-

.تخفیف العقوبة أو تشدیدها
إلى الاختصاص القضائي توضیح المشرع لإجراءات المتابعة القضائیة بالتطرق:الثالثة عشر

.وإجراءات المتابعة الجزائیة للشخص المعنوي
مكرر من قانون 51وخلافا لذلك قصر المشرع الجزائري هذه المسؤولیة في المادة :عشرالرابعة 

العقوبات الجزائري المعدل والمتمم في أعضاء الشخص المعنوي زممثلیه  الشرعیین دون سواهم 
ولحساب  الشخص خاص الطبیعیین الذین یرتكبون الجرائم باسم وبذلك یكون قد حصر الأش

المعنوي في حدود ضیقة تستبعد فیها الأشخاص المفوض لهم السلطة وكذا صغار العمال 
والموظفین مع العلم أن غالبیة الجرائم ترتكب عند تفویض مهام التسییر بسبب كثرة فروع الشخص 
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عدة فهذا الحصر یؤدي إلى التضییق من تطبیق مبدأ  المعنوي وأنشطته المتعددة في أماكن متبا
.المسؤولیة الجزائیة وتعذر  معاقبة  الأشخاص المعنویة في حالات كثیرة 

:ات ـــــیـالتوص
بالرغم من كل هذه الملاحظات والنتائج إلا أنها لا تكفي لمواجهة كل أنواع المخاطر التي :أولا

الشخص المعنوي مع الوقت وتطور الجرائم وتنوعها یقوم بها الشخص المعنوي وذلك لتطور 
وبظهور العدید من أنواع الجرائم والتي مثلا من بینها الجرائم الإلكترونیة التي یمكن للشخص 

.المعنوي القیام بها والتي لم یتطرق إلیها المشرع الجزائري
المعنوي وباسمه إضافة إلى ذلك أنه یمكن ارتكاب جریمة عن طریق أحد ممثلي الشخص :ثانیا

لهذا اقترح أنه من إلا أن الهدف منها لیس لحساب هذا الشخص المعنوي وإنما الإضرار به
الأحسن أن یجتهد الفقه والقضاء في توسیع نطاق هذه الجرائم من خلال دراساتهم واجتهاداتهم 

جرائم التي النطاق حتى یتمكن المشرع من توسیع نطاق هذه المسؤولیة الجزائیة من خلال توسیع 
.أي الأخذ بمبدأ العمومیةتسأل عنها

وضع نصوص التجریم بصورة واضحة ودقیقة في محتواها، تبین الأنماط الاجرامیة : ثالثا
المتصور ارتكابها من طرف الأشخاص المعنویة كفاعلین أو شركاء فیها لتسهیل مهمة القاصي 

.عند التطبیق 
التوسیع من فئة الأشخاص الطبیعیین الذین تسأل عنهم  الشخصیة المعنویة  وشمولها فئة :رابعا

.المستخدمین من عمال و موظفین  تحقیقا لمبدأ العدالة 
المعنویة التي ترتكب هذه الجرائم الأشخاصإضافة إلى ذلك أنه في یومنا هذا نجد أن :خامسا

ذه الجرائم بالتحایل على رب من العدالة والخروج من هفي القانون والتهتستغل الثغرات الموجودة
القانون إذ یجب على المشرع الجزائري محاولة غلق باب الاحتیال على هؤلاء المجرمین ومراجعة 

.القانون وتحدید ثغراته و سدها لمنع هؤلاء المحتالین من الهروب من القانون
للقانون الجزائري بكلمة الممثلین كما نصت علیها استبدال كلمة الممثلین الشرعیین بالنسبة :سادسا

.التشریعات المقارنة 
على المشرع أن یعمل على الحد من هذه الجرائم وتجنبها أو التقلیل منها على الاقل وذلك : سابعا

بتشدید العقوبات على هذه الجرائم بجعلها تشمل العقوبات المالیة والعقوبات غیر المالیة معا حتى 
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المعنویة مما یجعلهم یمتنعون عن هذه الجرائم خوفا من الأشخاصاب شدیدا على یكون العق
.العقاب
كما یمكن القول أنه على المشرع النظر في آراء الفقه واجتهادات القضاء وإدراج هذه : ثامنا

المعنویة من خرق الأشخاصالدراسات والاجتهادات في قانون العقوبات حتى لا تتمكن هذه 
.القانون

م أي عدم الاكتفاء بتقریر هذه .على المشرع  وضع نظام قانوني متكامل لمساءلة ش:سعاتا
المسؤولیة لأشخاص القانون الخاص وذلك بإمكانیة مساءلة أشخاص القانون العام ممثلا بالنسبة 

.للأعمال المتعلقة باستغلال مرفق عام
لتسهیلات اللازمة لمواجهة جرائم ضرورة الاهتمام بالقاضي ورفع كفاءته وإعطائه كل ا: عاشرا

للنصوص الشخص المعنوي الخطیرة ومنحه سلطة تقدیریة واسعة للتحرر من التفسیرات الجامدة 
.القانونیة 

إیجاد قضاء متخصص للنظر في الجرائم التي یرتكبها الشخص المعنوي تدعیما :الحادیة عشر
وتقنیات حدیثة ومعقدة حتى تفلت من لفعالیات العقاب ، بحكم أن هذه الأخیرة تستعمل أسالیب

العقاب ، كما تمتاز جرائمها بصعوبة الإثبات وإخفاء الأدلة وقدرة الأشخاص المعنویة التأثیر على 
.السلطات المعنیة 

یستحسن على المشرع الجزائري الأخذ بفكرة تطور الخطأ الجزائي الذي كان نتیجة : الثانیة عشر
والذي مسّ حالات الخطأ غیر العمدي 200جویلیة 10ى قانون تعدیل  المشرع الفرنسي بمقتض

) .یتعلق بتجریم الامتناع الذي یسبب وقوع الجریمة وكذا تعرض الغیر للخطر( 
قد تكون هذه الحلول بسیطة في ظاهرها إلا أن مضمونها مليء بالحلول التي قد : الثالثة عشر

الأشخاصحایاهم إضافة إلى ردع المعنویة مرتكبي الجرائم وضالأشخاصتنصف كل من 
.المعنویة وتخویفهم حتى یمتنعوا عن مخالفة القوانین وكل ذلك بغیة حمایة المجتمع وسلامته

إن طبیعة الشخص المعنوي وطبیعة النشاط المنوط به جعل منه حكرا على أعضائه من *
الحقیقة تقع على الطبیعیة إذ أن الجرائم التي قد تقع من الشخص المعنوي إنما فيالأشخاص

أفضل اجتماعیةالطبیعیة حمایة أنفسها وحمایة المجتمع كله لحیاة الأشخاصأعضائه فعلى هذه 
.وتطور مستمر إلى الأحسن بما یقره القانون



ـةــــــقائمـ

ـعــوالمراجـادرـــالمصـ
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ادرـــة المصـــقائم: أولا-

القرآن الكریم -

:القوانین -

، المتضمن قانون توجیه المؤسسات الخاضعة 1988جانفي 12المؤرخ في 01-88القانون رقم /1
.1988جانفي13، لیوم 02للقانون العام ، الجریدة الرسمیة عدد

، جریدة رسمیة المتعلق بالجمعیات1990سبتمبر06المؤرخ في31-90القانون رقم /2
.1990-02-05،لیوم 53عدد

المتضمن قانون الإعلام ،الصادر في 1990افریل 03المؤرخ في 07-90القانون رقم / 3
.1990افریل04، لیوم 14الجریدة الرسمیة ،عدد

المؤرخ في 36-90والرسوم المماثلة الصادرة بموجب القانون رقم قانون الضرائب المباشرة /4
.57،1990، جریدة رسمیة عدد1991، المتضمن قانون المالیة 1990دیسمبر 

18المؤرخ في 25-91قانون الرسم على الأعمال الصادرة بموجب القانون رقم /5
.1991، 65، جریدة رسمیة عدد1992،المتضمن قانون المالیة1991دیسمبر

المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها 2001-12-12المؤرخ في 19-01قانون رقم/ 6
.2001-12-13،لیوم 79،جریدة رسمیة عدد

المتضمن جمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقیة 2003جویلیة19المؤرخ في 09- 03قانون رقم / 7
، 43دمیرها ، جریدة رسمیة عددخطر استحداث وإنتاج وتخزین واستعمال الأسلحة الكیماویة وت

.2003جویلیة20لیوم 

المتعلق بالبیئة في إطار التنمیة المستدامة 2003یونیو19المؤرخ في 10-03قانون رقم /8
.                             2003یونیو20،لیوم43،جریدة رسمیة عدد
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ات المعدل والمتمم المتضمن قانون العقوب2004-11-10المؤرخ في 15-04القانون رقم / 9
.71،2004بموجب القوانین اللاحقة ، جریدة رسمیة عدد، 

رات والمؤثرات یتعلق بالوقایة من المخد2004-12-25المؤرخ في 18-04قانون رقم / 10
-12-26،لیوم 83العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بها ،جریدة رسمیة عدد 

2004.

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة 2004-11-10المؤرخ في 14-04القانون / 11
.2004-11-12، الصادر في 71،جریدة رسمیة ،عدد

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، 2004- 11-10المؤرخ في 14-04القانون رقم /12
2004-12-24جریدة رسمیة ،عدد، لیوم 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 2006- 02-20المؤرخ في 01-06القانون رقم /13
.2006مارس08،لیوم 14الصادر في الجریدة الرسمیة ،عدد

المتضمن تعدیل قانون العقوبات ،جریدة 2006-12-20المؤرخ في 22-06قانون رقم /14
.2006- 12-24، لیوم 37رسمیة ،عدد

،جریدة رسمیة 2006- 12-20المؤرخ في 22-06القانون رقم /15
.2006دیسمبر24،لیوم84ددع

المتضمن قانون العقوبات جریدة رسمیة 2006- 12-20المؤرخ في 23-06القانون رقم /16
.2006-12-24، لیوم84،عدد

-08-10،لیوم44،جریدة رسمیة ،عدد2011-08-02المؤرخ في 14-11القانون رقم / 17
2011.
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: الأوامر

المتضمن قانون العقوبات ، الجریدة الرسمیة 1966یونیو08المؤرخ في 156-66الأمر رقم /1
.1966جوان 11،لیوم49عدد

المتعلق بالإشعار وقمع المخالفات الخاصة 1975افریل 29المؤرخ في 37-75الأمر رقم /2
.1975افریل31، لیوم 38بالأسعار ، الجریدة الرسمیة عدد

نون المنافسة ، جریدة رسمیة المتضمن قا1995جانفي 25المؤرخ في 06-95الأمر رقم/3
.9،1995عدد

، المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین 1996جویلیة 09المؤرخ في 22-96الأمر /4
1996جویلیة 13،لیوم 43بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، جریدة رسمیة عدد

المعدل والمتمم لقانون العقوبات، جریدة رسمیة 2001جوان26المؤرخ في 09-01رقم الأمر /5
2001جوان29،لیوم 8عدد

.2003-02-20،لیوم،12،ج ر، عدد2003-02-19المؤرخ في 01-03الأمر رقم / 6

یتعلق بمكافحة التهریب الصادر في الجریدة 2004-12-25المؤرخ في 06-05الأمر رقم / 7
.2005أوت28، الصادرة في 59الرسمیة ،عدد

،القانون المدني الصادر في الجریدة 2007ماي 13المؤرخ في 05-07الأمر رقم /8
.2007ماي13، لیوم31الرسمیة،عدد

المتعلق 2003جویلیة19المؤرخ في03- 03الملغى ،وتم تعدیله بالأمر06-95الأمر رقم / 9
12-08المعدل والمتمم بالقانون رقم2003-07-19، لیوم 43بالمنافسة ،جریدة رسمیة ،عدد

-07- 02،لیوم36المتعلق بالمنافسة جریدة رسمیة، عدد 2008-06-25المؤرخ في 
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،ج ر ،عدد 2010- 08-15مؤرخ في 05-10،وكذلك المعدل والمتمم بالقانون رقم 2008
.2010-08- 18،لیوم46

.2010أوت29،لیوم 50،ج ر، عدد 2010- 08-26المؤرخ في 03-10الأمر رقم / 10

:میالمراس

المؤرخ 59-75یعدل ویتمم الأمر رقم 1993افریل 25مؤرخ في 08-93مرسوم تشریعي رقم /1
27،صادر في 27، یتضمن القانون التجاري، جریدة رسمیة عدد1975سبتمبر 26في 

.1993افریل

المتضمن إنشاء الدیوان الوطني 1995-03-22المؤرخ في 84-95مرسوم تنفیذي رقم /2
.24،1995للخدمات الجامعیة ، جریدة رسمیة عدد

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة 2001-09-24المؤرخ في 282-01مرسوم تنفیذي رقم / 3
.24،2001للتطویر والاستثمار ،جریدة رسمیة عدد

:القرارات

عن جمال سیاس ،الاجتهاد 155884ملف رقم 1997-12-22قرار غرفة الجنح والمخالفات /1
.1،2013الجزائري في مادة الجنح والمخالفات منشورات كیلك،الجزائر،ط

.عن جمال سیاس 1981- 11-26المؤرخ في 785،19قرار غرفة الجنح والمخالفات،رقم/2

قائمة المراجع: اــــثانی

:باللغة العربیة-

.11،2011،الجزائر،ط،دار هومة 2أحسن بوسقیعة ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص،ج/1

.11،2011،دار هومة،الجزائر،ط2أحسن بوسقیعة ،الوجیز في القانون الجزائي العام،ج/2
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،دار 1أحمد مجحودة،أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن،ج/3
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